PAGE  






س 76 / عرف الشرط لغة وشرعاً ؟ مع بيان ذلك التعريف بالأمثلة ؟
ج: أقول: الشرط لغة يطلق على العلامة لأنه علامة على المشروط ومنه قوله تعالى  فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا  أي علاماتها ، وأما شرعاً: فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط ، ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط وذلك كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة ، أي عدم صحتها ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لأن الإنسان قد يتطهر لقراءة القرآن مثلاً أو للطواف أو لغير ذلك، وكاستقبال القبلة للصلاة فإنه إذا انعدم الاستقبال انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالاستقبال ولكن لا يلزم من وجود الاستقبال وجود الصلاة ولا عدم الصلاة فإن العبد قد يستقبل القبلة لقراءة القرآن أو للدعاء أو للتدريس ولتعليم العلم مثلاً ونحو ذلك ، وكستر العورة للصلاة فإنه إذا انعدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة لكن لا يلزم من ستر العورة وجود الصلاة ولا عدمها ، وكالإسلام لصحة العبادات فإنه لا تصح العبادات إلا بالإسلام فإذا انعدم الإسلام انعدمت الصحة ، وكالنية لصحة الصلاة والطهارة والصوم والحج فإنه إذا انعدمت النية انعدمت الصحة ، وكملك المبيع لصحة بيعه فإنه إذا انعدمت ملكية المبيع انعدمت صحة البيع فلا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه وككون المحال عليه مليئاً لصحة الحوالة ، فإنه إذا انعدم ذلك لم تصح الحوالة ، وكإباحة المنفعة لصحة الإجارة فإنه إذا انعدمت الإباحة انعدمت صحة الإجارة وكالولي لصحة النكاح فإنه لا نكاح إلا بولي فإن انعدم الولي انعدمت صحة النكاح ، وكعدم الولادة لوجوب القصاص فإنه لا يستوفي القصاص إلا إذا كان القاتل ليس من أصول المقتول ، وكانتهاء الجرح إلى عظم لثبوت القصاص في الجراح فإنه إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم لم يجز القصاص في الجراح ، وكالعدالة الظاهرية لقبول الشهادة فإنه إذا كان الشاهد كافراً أو فاسقاً لم تقبل شهادته ، وكالعقل لصحة الإقرار فإنه إذا كان المقر مجنوناً فإنه لا يقبل إقراره والأمثلة على الشروط الشرعية كثيرة لا تكاد تحصر والخلاصة أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والله أعلم .
س77 / ما الأصل في الاشتراط الشرعي مع بيان ما يتفرع على ذلك ؟
ج/ أولاً : الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، فلا يجوز لأحد أن يربط عبادة بشرط إلا وعلى ذلك دليل لأن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط  والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ، فإذا ادعى أحد أن هذا الشيء شرط في هذه العبادة فإنه مطالب بالدليل المثبت لذلك الإدعاء فإن جاء به صريحاً صحيحاً فعلى العين والرأس وإن لم يأت به فإن قول مردود عليه لأنه مخالف للأصل ، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه ، ولأن النبي  يقول (( من أحدث في أمرنا هذه ما ليس منه فهو رد )) "متفق على صحته" وهذا الإحداث شامل لإحداث الصفات أو الأسباب أو الشروط فمن جاء بشرط وربط العبادة به فإنه مطالب بالدليل لأنه ناقل عن الأصل ، واعلم أن الشروط وقف على صحة النص فلا يستدل عليها بالمنقولات الضعيفة ولا بالمرويات الكاذبة ولا بوجودها في المذاهب إذا لم يكن عليها أدلة فوجود هذا الشرط في المذهب الذي تنتمي إليه لا يكسبه صفة الشرعية إذا لم يكن عليه برهان من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع الثابت أو القياس المستوفي لشروطه وأركانه وأني أقسم بالله تعالى أن الطلاب لو تربوا على هذه القاعدة العظيمة لتحررت عقولهم من الاشتراط الذي لا دليل عليه، والقاعدة التي نقصدها تقول ( الأصل في الشروط الشرعية التوقيف ) وهي فرع من القاعدة العظيمة ( الإحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ) ذلك لأن اعتقاد كون الشيء شرطاً هو إثبات لحكم شرعي ، لأن الوجوب والندب والتحريم والكراهة والسبب والمانع والشرط والصحة والفساد كل ذلك من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بالأدلة فلابد يا أخي الطالب أن تحرص على هذه القاعدة المهمة وقد أفردناها بالشرح في مؤلف مستقل وحتى يتبين لك كيفية تخريج القاعدة المسئول عنها على الفروع أذكر لك بعض الفروع على ذلك فأقول :
منها: اشترط بعض الفقهاء لصحة المسح على الخفين أن يكون صفيقاً وأن يكون ثابتاً بنفسه وأن لا يكون مخرقاً ولو خرقاً يسيراً ، وكل ذلك اشتراط في عبادة والأصل في الاشتراط الشرعي الدليل فأين الدليل الدال على هذه الشروط ؟ فإننا لا نعلم على ذلك شيئاً من الأدلة المرفوعة الصحيحة وإنما هي قياسات وتعليلات معلولة وحيث كان لا دليل عليها فالأصل عدمها لأن الشرط حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، فالحق في هذه المسألة أنه يجوز المسح على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه واختاره شيخ الإسلام ،والصحيح أيضاً أنه يجوز المسح على الخف الشفاف واختاره شيخ الإسلام والصحيح أيضاً جواز المسح على الخف ولو لم يثبت بنفسه واختاره شيخ الإسلام ، ولا شأن لنا بوجود هذه الشروط في مذهب الأصحاب فإن الاشتراط وقف على ثبوت الدليل ، وقد أخذنا العهد على أنفسنا من أول ما بدأنا في الطلب أن لا نتعصب لمذهب ولا لرأي ولا لغيره وإنما نتعصب للدليل ، فالدليل هو ضالتنا فحيث ذهب الدليل ذهبنا معه وحيث وقف وقفنا معه ولا ندعي الكمال في ذلك ، بل لو تتبعت ما كتبناه فإنك ستجد فيه ولابد أشياء كثيرة مخالفة للدليل ولكن حسبنا أننا بشر نصيب ونخطئ وهذا جهدنا والله يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وهو أعلى وأعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الجبيرة أن تكون قد لبست على طهارة وقاسوها على الخف ، ولكن هذا اشتراط لا يقبل وتعليلهم هذا عليل والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل ولا أعلم من القرآن ولا من السنة الصحيحة ولا من الإجماع ما يفيد اشتراطها ذلك ، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها ، وأما قياسهم هذا فهو قياس فاسد لأن المسح على الخف رخصة وتوسعة, وأما المسح على الجبيرة فطهارة ضرورة ولأنه قد يضطر لها الإنسان ولا يستطيع تقديم الطهارة ، وبالجملة فقياسهم هذا مع الفارق وقد تقرر في الأصول أن القياس مع الفارق غير مقبول ، فحيث لم يرد دليل في تصحيح هذا الشرط فالأصل عدمه لأن الاشتراط الشرعي مبناه على الدليل ، فالراجح في هذه  المسألة بناء على ذلك هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو بلا سبق طهارة . وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين ، والله أعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة ، وهذا الاشتراط لم نجد له دليلاً بخصوصه في شيء من الأدلة إلا قولهم ، لأن هذا هو شأن عمائم العرب ، وهذا لا يفيد الوجوب فضلاً عن كونه شرطاً ، والاشتراط حكم شرعي أي أنه موقوف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فحيث لا دليل يفيد هذا الاشتراط فالصحيح جواز المسح عليها ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة والله أعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء لصحة بعض المعاملات كالبيع والسلم ونحوها ألفاظاً معينة وكذلك النكاح أيضاً اشترطوا لصحته ألفاظاً معينة ، وأوقفوا صحة هذه العقود على وجود هذه الألفاظ المشروطة ولكن هذا الاشتراط غير مقبول لأنه لا دليل عليه والمتقرر أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل الصحيح الصريح ولا نعلم دليلاً يفيد هذه الشرطية وحيث لا دليل يفيدها فالحق الحقيق بالقبول أن هذه العقود ونحوها تنعقد بما يدل على مقصودها من الأقوال والأفعال وذلك يختلف باختلاف الأعراف وقد ذكرنا في كتابنا قواعد البيوع في ذلك ضابطاً مفيداً وذكرنا الأدلة هناك وهذا الضابط نصه يقول ( تنعقد المعاملات والعقود بما يدل على مقصودها من قول أو فعل ) وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وأظنه من أوائل من نصر هذا القول ومن أوائل من أطال في الاستدلال عليه ، وخرجه على قواعد الشريعة فجزاه الله خير الجزاء وغفر له ورفع نزله في الدنيا والآخرة والله ربنا أعلى وأعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لصحة الجمعة أربعين رجلاً وبعضهم نصر ذلك القول نصراً لا مزيد عليه ، وجاء من المرويات بما لا خطام له ولا زمام ، فالله يعفو عنه ويغفر له والحق أن جميع ما يروى في اشتراط الأربعين فإنه ما لا تقوم به الحجة ، وقد استوفى هذه المسألة الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله حفيد الشيخ محمد رحم الله أصل هذه السلالة الطيبة وسائر فروعها الرحمة الواسعة وغفر لهم وجزاهم الله خير ما يجزي عالماً عن أمته ورفع نزلهم في الفردوس الأعلى ، فإنه قد جاء في هذه الرسالة بما لا نعلمه لغيره من التحقيق ونقد المرويات فجزاه الله خيراً والمقصود أن هذا الاشتراط لا دليل عليه ، بل وكذلك غيرها من الأقوال فإن الدليل عليها إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح ، والحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة صحة الجمعة برجلين أحدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان معاً ، وكما هو معلوم أن أقل الجماعة اثنان والخلاصة أن اشتراط الأربعين اشتراط في عبادة ، والاشتراط في العبادة مبناه على الدليل وحيث لم يصح دليل في هذه المسألة فلا نقبل أي قول فيها ونبقى على الأصل وهو أن المشترط في إقامتها تحقق مسمى الجماعة وهي تتحقق باثنين والله أعلى وأعلم .

ومنها: اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لصحة البيع أن يقع منجزاً فلا يصح تعليقه بالشرط إلا بالمشيئة ، وهذا اشتراط لا دليل عليه في الحقيقة والاشتراط الشرعي مبناه على التوقيف وحيث لم يصح في ذلك دليل فالقول الصحيح في هذه المسألة هو صحة تعليق البيع بالشرط ، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلم .

ومنها: اشترط كثير من الفقهاء لصحة الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين أن النبي  توضأ ثم طاف وبقوله (( افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) وبحديث (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه )) وفي الحقيقة أن هذه الأحاديث لا تفيد الشرطية فأما حديث وضوئه قبل الطواف فإنه حكاية فعل والمتقرر في القواعد أن حكاية الأفعال لا تفيد الوجوب ولا يقال أنه مقرون بقوله (( خذوا عني مناسككم )) لأن الوضوء في ذاته ليس من المناسك الخاصة بأحد النسكين ومن المعلوم أن من عادته  استحباب بقائه دائماً على طهارة ، ألا ترى أن الفقهاء قالوا بسنية التلبية مع أنه  لبَّى وقال (( خذوا عني مناسككم )) وقالوا: بسنية جمع الظهرين تقديماً بعرفة وبسنية جمع العشائين تأخيراً في المزدلفة مع أنه فعلها وقال (( خذوا عني مناسككم )) وقالوا: بسنية ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام مع أن الله تعالى قال  فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  وفعله النبي  وقال ((خذوا عني مناسككم)) فإذا قال الفقهاء بسنية ذلك مع أنها من جملة المناسك فكيف يقال في وضوئه قبل الطواف مع أن الوضوء في ذاته ليس من المناسك فقد كان  يحب دائماً أن يكون على طهارة ولذلك فإنه لما أفاض من عرفات وقف في الطريق وبال ثم توضأ مباشرة وقال ((الصلاة أمامك)) ولم يؤخر الوضوء إلى الوصول للمزدلفة ذلك لأنه  دائم الذكر وهو يكره أن يذكر الله إلا على طهر كامل تعظيماً لربه جلا وعلا وفي الحديث (( إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة )) وقد اعتمر قبل ذلك ثلاث مرات ولم يثبت عنه أنه أمر الناس بالوضوء قبل الطواف فلو كان من الشروط المتحتمة التي يتعلق بها صحة الطواف لأمر به النبي  والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قلنا بأنه وضوؤه قبل الطواف من المندوبات لا من الواجبات المتحتمات ، وأما حديث (( افعلي ما يفعل الحاج )) فإنه يفيد اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر ونحن نبحث في الحدث الأصغر ، فالطهارة مما يوجب الغسل والحيض والنفاس والجنابة شرط في الطواف وأما ما يوجب الحدث الأصغر فلا دليل عليه ، فحديث عائشة (( افعلي ما يفعل الحاج )) وحديث (( أحابستنا هي )) إنما يفيد اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فالاستدلال بها على اشتراط الطهارة الصغرى استدلال في خير محله ، ألا ترى أن الصوم يمنعه الحيض والنفاس ولا يمنعه الحدث الأصغر ، بل ولا تمنعه الجنابة وهي من الحدث الأكبر ، ألا ترى أن قراءة القرآن تمنعها الجنابة والحيض والنفاس عند الأكثر ولا يمنعها الحدث الأصغر ألا ترى أن دخول المسجد يمنعه الحيض والنفاس والجنابة ولا يمنعه الحدث الأصغر ألا ترى أن دخول الملائكة في البيت تمنعه الجنابة ولا يمنعه الحدث الأصغر وأنا أريد بذلك أن تعرف أنه ليس كل عبادة تشترط فيها الطهارة الكبرى تكون الطهارة الصغرى فيها مشترطة ، ومن ذلك الطواف فهو عبادة تشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر ولكن لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر فالعبادات باعتبار اشتراط الطهارة من الحدثين ثلاثة أقسام :

الأول : ما يشترط له الطهارتان كالصلاة ومس المصحف, الثاني : ما لا تشترط له الطهارتان كالسعي والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والوقوف بعرفة وعقد الإحرام ونحوها, الثالث : ما يشترط له الطهارة الكبرى فقط دون الطهارة الصغرى كالطواف وقراءة القرآن بلا مس وغير ذلك والخلاصة أن الأحاديث في منع الحائض من الطواف إنما يستدل بها على وجوب الطهارة الكبرى ولا شأن لها بالطهارة الصغرى, وأما حديث (( الطواف بالبيت صلاة )) فيجاب عنه بأنه ضعيف ، ومع تسليم صحته فإن التشبيه هنا إنما هو في المنزلة والمكانة ولا شأن له في الاشتراط الشرعي ، أي أن مكانة الطواف بالبيت في الشريعة كمكانة الصلاة ، ألا ترى أن الحديث إنما استثنى الكلام فقط وأنت تعلم أن الطواف يجوز فيه الضحك وهو لا يجوز في الصلاة ، والطواف يجوز فيه الالتفات ولا يجوز ذلك في الصلاة والطواف يجوز فيه الكلام الأجنبي ولا يجوز ذلك في الصلاة والطواف يجوز فيه كشف العاتقين ولا يجوز ذلك في الصلاة ، والطواف لا يشترط فيه استقبال الكعبة بكل البدن واستقبالها شرط في الصلاة ، ولو تحرك الطائف عشرة آلاف حركة ما بطل طوافه وأما الصلاة فإنه تبطلها الحركة الأجنبية إذا كثرت وتوالت بالاتفاق وهذا يفيدك أن الحديث إنما يقصد به المماثلة في المنزلة والرتبة فقط فهو خارج عن محل النزاع أصلاً وبالجملة فالاشتراط موقوف على الدليل الصحيح الصريح وحيث لم يثبت في شرطيته أي الوضوء للطواف دليل صحيح صريح فإننا لا نقول بشرطيته وإنما نقول بما وقف عنده الدليل وهو الاستحباب فقط واعتذر لك عن الإطالة في هذا الفرع والله أعلم فهذه سبعة فروع تطلعك على ما وراءها إن شاء الله تعالى .
س 78 / ما أقسام الشرط الشرعي باعتبار أثره في العبادة المشترط فيها ؟ مع بيان ذلك بالتمثيل ؟
ج / أقول : ينقسم الشرط الشرعي بهذا الاعتبار إلى قسمين : شرط صحة وشرط وجوب ونعني بشرط الصحة أي الشرط الذي تتخلف الصحة بتخلفه أي إذا انعدم هذا الشرط فإن العبادة لا تصح ، ولذلك فإنهم أضافوه إلى أثره فقالوا : شرط صحة وذلك كالإسلام باعتبار العبادات كلها فإنه شرط صحته فإذا تخلف الإسلام عن العبادات فإنها باطلة ، وكالطهارة للصلاة فإنها شرط صحة فإذا تخلفت الطهارة بطلت الصلاة وكاستقبال القبلة وستر العورة والنية في الصلاة هي من شروط الصحة بمعنى أنها إذا تخلفت عن الصلاة فإن الصلاة أصلا لا تصح أو كستر العورة للطواف فإن من شروط الصحة ، وكعدم الموانع الشرعية للصيام فإن عدمها شرط صحة فلا يصح صيام الحائض والنفساء بالاتفاق ، وكالتمييز في كل العبادات إلا النسكين أي الحج والعمرة ، فإذا انعدم التمييز بطلت كل العبادات إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من غير المميز لحديث: فرفعت امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال (( نعم ولك أجر )) "رواه مسلم" وكالتراضي وامتلاك السلعة والقدرة على تسليمها ومعرفتها برؤية أو وصف ومعرفة الثمن وكون المبيع مباح النفع وكون العقد جائز التصرف لصحة البيع كل هذه الشروط السبعة من شروط صحة البيع أي لا يصح البيع إلا بوجودها ، وكمعرفة الكيل أو الوزن والأجل لصحة عقد السلم لحديث (( ممن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) "متفق عليه" فلا يصح السلم إلا بذلك ، وكالعقل لصحة العبادات من غير استثناء فإنه من شروط الصحة وكالإخلاص والمتابعة لصحة العبادات كلها فإنها من شروط الصحة في سائر العبادات فلا تصح العبادات إلا إذا توفر فيها شرط الإخلاص والمتابعة ، وبالجملة فشروط الصحة هي التي تتوقف عليها صحة العبادة بحيث إذا انعدمت انعدمت الصحة ، وأما شروط الوجوب فهي الشروط التي لا شأن لها بالصحة وإنما لها تعلق بوجوب العبادة في الذمة فإذا وجدت هذه الشروط وجد الوجوب في الذمة وإذا انعدمت هذه الشروط انعدم الوجوب في الذمة كالبلوغ فإنه شرط وجوب بالنسبة للعبادات أي لا تجب العبادة إلا على البالغ فقط لقوله عليه الصلاة السلام (( رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم )) "حديث حسن" لكن لا شأن للبلوغ في صحة العبادة فلو حج الصغير صح حجه ولو صلى لصحة صلاته ولو صام لصح صيامه ، ولكن هي في ذاتها لا تجب عليه ، فلو صلى الذي لم يبلغ لصحة صلاته مع تخلف شرط البلوغ لكنه شرط وجوب لا شرط صحة ، وكالمحرم بالنسبة للمرأة في الحج فإنه شرط وجوب لا شرط صحة فلو حجت المرأة بلا محرم لصح حجها ولكن مع الإثم لأنها منهية عن أي سفر بلا محرم وكالاستطاعة لوجوب الحج لقوله تعالى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فالاستطاعة شرط وجوب بحيث لا يترتب وجوب الحج في الذمة إلا بالاستطاعة التي هي الزاد والراحلة لكن لو حج العاجز لصح حجه لأن شرط الاستطاعة لا تعلق له بالصحة وكالإقامة والاستطاعة لوجوب الصيام فإنهما من شروط الوجوب فلو صام العاجز والمسافر لصح صومهما مع تخلف هذين الشرطين لكنهما ليسا بشرط صحة ، ولو تركا الصيام لما أثما لأنه ليس بواجب عليهما في هذه الحالة وإنما يجب عليهما قضاؤه إذا أقام المسافر وبرأ المريض ، وباستقراء شروط الشريعة وجدنا أن شروط الصحة أكثر من شروط الوجوب ، وقد يجتمع الأمران في شرط من الشروط فيكون شرط وجوب وشرط صحة كالعقل فإنه شرط وجوب أي لا تجب العبادات إلا بالعقل وشرط صحة أي لا تصح العبادات إلا بالعقل وكالتمييز في غير النسكين فإنه شرط وجوب فلا تجب العبادات على غير المميز وكذلك هو شرط صحة فلا تصح العبادات غير النسكين إلا من المميز ، والخلاصة : أن شرط الصحة هو الذي لا تصح العبادة إلا به ، وشرط الوجوب هو الذي لا تجب العبادة في الذمة أصلا إلا به والله ربنا أعلى أعلم .
س79/ ما أقسام الشروط باعتبار الجاعل مع بيان ذلك بالأمثلة ؟
ج: أقول : لقد سبق أن ذكرنا أن الشروط الشرعية وقف على الشارع ، وهي الاشتراط في العبادات فلا يجوز لأحد أن يربط عبادة بشرط إلا وعلى ذلك دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع أو قياس الصحيح المستوفي لأركانه ، وبناءً عليه فالجاعل لهذا النوع من الشروط هو الشارع وهي التي نسميها بالشروط الوضعية والنوع الثاني : الشروط الجعلية وهي التي لا تعلق لها بالعبادات الخمس وإنما هي فيما بين الخلق وبعضهم البعض كالشروط في المعاملات والشروط في النكاح والشروط في الوقف والشروط في الهبة والوصايا والشروط في باب الجعالة وعقود الإجارة ، وهذه الشروط فيها خلاف بين أهل العلم في تقرير الأصل فيها ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن الأصل فيها الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل ، وهذه قاعدة نافعة جداً وأحب أن أعيد لك لفظها بنصه لتحفظه فأقول : الأصل في الشروط الجعلية الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل وبه تعلم أن عندنا هنا قاعدتين ، قاعدة في الشروط الشرعية وقاعدة في الشروط الجعلية ، فأما القاعدة في الشروط الشرعية فتقول : ( الأصل في الاشتراط الشرعي ، التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح ) وأما القاعدة في الشروط الجعلية فهو ما ذكرناه لك سابقاً ، واعلم رحمك الله تعالى أني أحب لك الخير كله ، وبناء على هذه المحبة فأرجو منك أن لا تمل من طول الكتابة في الضوابط المتفرعة على قاعدة الشروط الجعلية فإنه قد تفرع عنها ضوابط فقهية مهمة جداً وقد استفدنا منها كثيراً في سيرنا العلمي ورأينا بركة تعلمها علينا وإني أحب لك ما أحبه لنفسي وهذه المحبة تقتضي مني أن أفضل لك الكلام في هذه الضوابط واحداً واحداً فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق : الضابط الأول:-  الأصل في الشروط في البيوع الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل ، وبيانه أن يقال : إنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يشترط ما شاء على الآخر ولا حق لأحد أن يمنع شرطاً تفوه به أحد المتعاقدين على الآخر إلا إذا كان هذا الشرط يتنافى مع شيء من الأدلة فإنه يمنع حينئذٍ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين وهو الذي يتوافق مع دلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح وبيان ذلك أن يقال : فأما الكتاب فقوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  وهذه الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر هي من جملة العقود وقد أمر الله تعالى بالوفاء بها وحث عليها فهي دليل على أن الشروط التي لم تخالف الشرع صحيحة في جميع عقود المبايعات ، وكذلك قوله تعالى :  وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  وهذه الشروط نوع من العهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه فالواجب أن يوفي به وإلا لعرض نفسه للسؤال يوم القيامة ، وكذلك قوله تعالى :  وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  وقوله تعالى  وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وأما السنة فقد روى الشيخان من حديث جابر  أنه كان يسير على جمل له أعيا فأراد أن يسبه قال: فلحقت النبي  فدعا لي بالبركة وضربه وسار سيراً لم يسر مثله قط ثم قال (( بعينه بأوقية )) فقلت لا فقال (( بعنيه )) فبعته بأوقية واشترط حملانه إلى أهلي... الحديث. فهذا جابر  ابتدأ هذا الشرط من عند نفسه من غير سؤال هل هو مما تقرر جوازه في الشرع أم لا ؟ وأقره على ذلك النبي  مما يدل على جواز مثل هذا الاشتراط وهذا اشتراط في البيع وأفاد ذلك أن الأصل المتقرر في الشروط الحل والإباحة ، وقد تقرر في القواعد أن إقراره  دليل الجواز, ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين عنه  أنه قال : (( إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) فدل ذلك على أن الشروط كلها حقها الوفاء ويدخل في ذلك الشروط في المعاملات وغيرها إلا أن الشروط في النكاح أحق الشروط وفاءً, ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الترمذي والبزار من حديث كثير من عبدالله بن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي  قال : (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )) قال الترمذي حديث حسن صحيح ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار قال قال رسول الله  (( الناس على شروطهم ما وافقت الحق )) قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً)ا.هـ. وهي صريحة في المراد وأن المسلمين على شروطهم التي اشترطوها فيما بينهم إلا ما خالف الدليل منها بأن يكون هذا الشرط يتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه حينئذ لا يجوز ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي  قال (( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع )) "متفق عليه" وفي لفظ (( من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع )) فدل ذلك على جواز مثل هذه الشروط ، والله أعلم, ومن الأدلة أيضاً : ما رواه الترمذي في سننه قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال أخبرنا عبدالمجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله  قال : قلت بلى ، فأخرج لي كتاباً (( هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوذة من محمد رسول الله  ، اشترى منه عبداً أو قال : أمة لا داء ولا عائلة ولا خبثة ، بيع المسلم المسلم )) حديث حسن ، قال الترمذي : ( هذا حديث حسن قريب لا نعرفه من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غيره وأحد من أهل الحديث ) أ هـ كلامه فهذه الاشتراطات من العداء على رسول الله  تفيد أن مثل هذه الشروط الأصل فيها الجواز ومن الأدلة أيضاً ما في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها وأن عائشة رضي الله عنها اشترتها من أهلها على أن الولاء لها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فلما علم النبي  بذلك خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (( أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )) والمراد بكتاب الله أي دينه وشريعته لأن هناك شروط صدرت من بعض الصحابة وليست مذكورة بأعيانها في كتاب الله تعالى وأجازها النبي  ولم يقل لهم : إنها ليست في كتاب الله ، فدل ذلك على أن المراد بكتاب الله دينه وشريعته ، فاشتراط الولاء بعد بيع الرقيق شرط مخالف لدين الله جل وعلا لأن المتقرر شرعاً بالنص (( أن الولاء لمن أعتق )) كما قاله المعصوم  في آخر هذا الحديث والله أعلم, فهذه الأدلة تفيدك إن شاء الله تعالى صحة ما قررناه في هذا الضابط من أن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل فهو ممنوع بعينه والله ربنا أعلى وأعلم وعلى هذا القول كثير من المحققين كابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة, وأما قوله  في الحديث (( ولا شرطان في بيع )) فإنه ليس المراد به الشروط الجائزة التي لا يؤدي اجتماعها إلى مفسدة وإنما يقصد بذلك الشروط التي إذا اجتمعت أفضى اجتماعها إلى مفسدة ، كالعينة ، فالشرطان في البيع هو بعينه البيعتان في بيعه ، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : ( وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله بطل البيع لحديث (( ولا شرطان في بيع )) والصحيح أن الحديث لا يتناول هذا وإنما يدخل فيه الشرطان اللذان باجتماعهما تترتب مفسدة شرعية كمسائل العينة وعكسها ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة ربا أو غرر أو ظلم وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه فكيف ينهى عنها الشارع وهي لا مفسدة فيها ولا يتذرع بها إلى مفسدة ) أهـ وبالجملة فإذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فانظر فإن كانت هذه الشروط أو أحدها يخالف شيئاً من الشرع فإنه لاغٍ ولا تعتبره شيئاً وأما إن كانت لا تصادم شيئاً من النصوص فإنها صحيحة مقبولة يجب الوفاء بها إذا قبلها الطرف الآخر واعتمدها ، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة اذكر لك طرفاً منها فأقول :

منها : لو باعه جارية عزيزة عليه واشترط البائع على  المشتري أنه إذا أراد أن يبيعها لآخر فإنه أحق بها بالثمن المتقرر لمثلها في السوق ، فهذا الشرط فيه خلاف والأظهر أنه شرط صحيح لأنه لا يخالف شيئاً من أدلة الشرع والأصل في الشروط الجعلية في المعاملات الإباحة إلا بدليل واختار الجواز فحل العلماء أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى  .

ومنها : لو باعه بيعاً معلقاً على مجيء زيد أو رضا والده مثلاً أو نحو ذلك فهذا الشرط صحيح إذ لا شيء يخالفه من أدلة الشريعة والأصل فيه الحل واختاره أبو العباس ابن تيمية والضابط عندنا يقول ( يجوز تعليق البيوع بالشروط المستقبلية ) .

ومنها : ما يجري بين صاحب الدار والعامل الذي يريد بناء داره فإنهم عند العقد يكتبون شروطاً على بعض فصاحب الدار يكتب المواصفات التي يريدها في داره فيقول : اشترط أن يكون هذا نوعيته كذا وهذا نوعيته كذا وهذا نوعيته كذا ، وقد تصل هذه الشروط إلى ثلاثين أو أربعين أو ستين شرطاً ، وكذلك العامل يشرط على رب الدار شروطاً في تحديد دفعات المال ونحو ذلك وكل ذلك اشتراط في معاملة فهو جار على أصل الحل والإباحة ما لم يخالف شيء منها شيئاً من أدلة الشرع .

ومنها : الشرط الجزائي فهذا الشرط جائز وماضٍ ويجب الوفاء به إذا رضي به الطرف الآخر .

ومنها : لو باعه شيئاً واشترط عليه كفيلاً أو رهناً أو ضماناً كل ذلك صحيح لازم ويجب الوفاء به.

ومنها : لو ابتاع حطباً واشترط على البائع حمله وتكسيره ووضعه في مكان معين ، كل ذلك صحيح لازم يجب الوفاء به .

ومنها : باعه دابة واشترط أن تحمله إلى مسافة معلومة صح الشرط . وعليه حديث جابر .

ومنها : باعه داراً واشترط سكناها مدة معلومة صح الشرط ولزم الوفاء وعلى ذلك حديث (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم )) .

ومنها : باعه عبداً واشترط عليه عتقه في الحال ورضي بذلك المشتري صح الشرط ولزم الوفاء به وإلا فللبائع حق انتزاع العبد ورد الثمن كاملاً وهو مذهب الجمهور .

ومنها : لو اشترط عليه أن يكون العبد كاتباً و الأمة بكراً والدابة حلوباً فكل ذلك شروط صحيحة لا غبار عليها لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة .

ومنها : لو باعه عبداً واشترط عليه الولاء ، فالشرط باطل لورود ما يمنعه في الشرع كما قدمناه في حديث بريرة .

ومنها : لو باعه سيارة بثمن مؤجل واشترط عليه أن يشتريها منه بثمن حال ناقص ، بطل الشرط لأنه مفض إلى العينة وقد ورد في شأنها ما علمت أعني حديث (( إذا تبايعتم بالعينة ... الحديث )).

ومنها : باعه شيئاً واشترط البائع على المشتري أن يقرضه شيئاً وإلا لما تم البيع فالشرط باطل لأنه سلف بيع وقد قال عليه الصلاة والسلام (( لا يحل سلف وبيع )) .

ومنها : اقترض منه شيئاً واشترط المقرض على المقترض أن يسكن داره شهراً أو يستعمل دابته سنة مثلاً فهذا الشرط باطل لأنه ربا ، والمتقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا ، والله أعلم .

فهذه بعض الفروع على قاعدة ( الأصل في الشروط في المعاملات الإباحة إلا فيما خالف الدليل ) وهو الضابط الأول المتفرع من قاعدة الشروط الجعلية ، ونذهب الآن إلى الضابط الثاني من هذه الضوابط التي تدخل تحت قاعدة الشروط الجعلية وهو الذي يقول ( الأصل في شروط الواقف الحل إلا فيما خالف الدليل ) أي يجوز للإنسان إذا أوقف شيئاً أن يشترط هذا الوقف ما شاء من الشروط المباحة فالأصل في شروط الواقف التوسعة ، إلا فيما خالف الدليل أي أنه إذا شرط شرطاً مخالفاً للشرع فإنه شرط باطل بعينه لأن العبد لا يجوز له مخالفة الشرع لا بشرط ولا بغيره فيجوز له أي للواقف أن يشترط ناظراً معيناً على الوقف وأن يشترط مصرفاً معيناً للوقف ونحو ذلك  والأصل في ذلك كله الحل والإباحة إلا فيما خالف الدليل الشرعي والدليل على ذلك ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره قال : يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال : ففعل بها عمر ، على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول وهذا الحديث في الصحيح وهو أصل في أن شروط الواقف مبناها على الحل إلا فيما خالف الدليل ، إلا أنه لابد أن يكون مصرفه في جهة بر ، وفي رواية للحديث السابق أن عمر قال (( تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها )) وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه دوره وقفا على بنيه لا تباع ولا توهب وأن للمردودة من بناته أن تسكن وإن استغنت بزوج فلا حق لها في الوقف وأخرج النسائي والترمذي والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال : (( من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي )) حديث حسن وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أما خالد فإنكم تظلمون خالداً )) فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله )) والحاصل : أن شروط الواقف لابد أن تكون موافقة للشرع فلو تضمنت ظلماً أو غبناً أو معصية فإنها لا تحل كمن أوقف على ذكور أولاده دون إناثهم أو أوقف على القبور وسدنتها أو أوقف على أماكن اللهو والفجور والطرب أو أوقف على طباعة كتب الزندقة والبدعة أو أوقف على زخرفة القبور وتزيينها أو أوقف على الصوفية كالربط والمدارس الموقوفة عليهم وذلك كله حرام وشرط باطل لأنه مخالف للشرع وكذلك الوقوف على الكنائس أو الوقوف على بناء الملاعب الرياضية أو أماكن التنزه كل ذلك لا يجوز لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة وهذا الضابط مفيد جداً في معرفة ما يقبل من شروط الواقف ومما لا يقبل ودونك بعض فروعه ليتضح لك فأقول :

منها : لو شرط الواقف ناظراً معيناً للوقف وجب ذلك الشرط ولزم ولا يجوز تعديه لكن لا بد أن يكون هذا الناظر مسلماً عدلاً ولو في الظاهر .

ومنها : لو شرط الواقف أن غلة الوقف أو منفعته تكون لأناس معينين من الفقراء والمساكين أو على جهة بر معينة كوزارة الأوقاف مثلاً أو على المساجد أو على ترميم ما إنهدم من بيوت الفقراء أو على حفر آبار المياه للبلاد والقرى المحتاجة أو على شراء المتاع والحاجات الضرورية لبعض الفقراء ونحو ذلك فإنه يجب الوفاء به ولا يجوز تعديه .

ومنها : لو شرط الواقف أن هذه الدار موقوفة على المطلقة من بناته ما لم تتزوج لصح ذلك الشرط لأن الأصل في شروط الواقف الصحة إلا بدليل .

ومنها : لو شرط الواقف للدار أنه يصرف من غلتها ما يحج به عنه لصح ذلك الشرط وهو المعمول به عندنا .

ومنها : لو شرط الواقف للناظر أن يأكل من الوقف أو يطعم ضيفاً أو صديقاً بالمعروف لصح ذلك لأن هذا الشرط لا يخالف نصاً .

ومنها : لو شرط أن يباع وقفه متى احتيج لبيعه لكان ذلك الشرط باطلاً لأن الشرع ورد بمنع بيع الوقف، لكن إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف في مثله على القول الصحيح ، بل اختار أبو العباس جواز نقل الوقف إلى مكان آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك والله أعلم .

ومنها : لو اشترط الواقف إدخال نفسه في الوقف فيكون فيه كسائر الموقوف عليهم لصح ذلك لأنه لا يخالف نصاً ، واختاره أبو العباس وتلميذه وجمع من المحققين فهذه بعض الفروع على هذا الضابط وخلاصته أن يقال الأصل في شروط الواقف الصحة ما لم تخالف النص والله أعلم .

الضابط الثالث:- من فروع قاعدة الشروط الجعلية يقول ( الأصل والاشتراط وعقد النكاح الصحة إلا بدليل يمنع منه ) أي أنه يجوز للزوج أن يشترط على الزوجة حال العقد ما شاء من الشروط إلى فيما خالف المنصوص عليه ويجوز للزوجة أن تشترط على زوجها ما شاءت من الشروط إلا فيما خالف المنصوص عليه ، فكل شرط يصدر من أحدهما فالأصل فيه الصحة إلا الشرط الذي يخالف دليلاً فإنه يمنع بعينه وشروط النكاح التي تستحل بها الفروج من أعظم الشروط وأهمها وأحقها بالوفاء لما في الصحيح من حديث عقبة مرفوعاً : (( أن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )) وهذا الحديث نص في أن الأصل في مثل هذه الشروط الحل إلا بدليل وبناء عليه فيصح لها أن تشترط مسكناً معيناً وأن تشترط خادمة إذا كان سيأتي بها على الوجه الشرعي وأن تشترط أن لا يتزوج عليها ، وهذا في بعضه خلاف ولكن الأصل الصحة لأنه لا يخالف نصاً ، نعم ورد الشرع بالتعدد ولكن إذا اشترطت هي قبل نكاحه بالثانية أن لا يتزوج عليها فلا حق له في ذلك وإن فعل فهي بالخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخ العقد فلها ذلك مجاناً لأن المسلمين على شروطهم وأما إذا اشترطت أن يطلق أحد نسائه فهذا شرط لاغ لأنه يخالف الشرع لأن الطلاق مع استقامة الحال وعدم الحاجة لا يجوز ، ولما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها )) وهذا دليل على بطلان هذا الشرط فحيث ورد الشرع ببطلانه فإنه لا يصح اشتراطه ، وأما حديث (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) فإنه ضعيف والضعيف لا يستدل به ويكفي في الاستدلال على بطلان ذلك الشرط النص السابق وقاعدة : ما أفضى إلى الحرام فهو حرام  وكذلك لا يصح اشتراط إسقاط المهر ، أي أن يشترط الزوج على من يريد نكاحها أن لا مهر عليه ، فهذا شرط باطل لقوله تعال  وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  وقد تقرر عند العلماء أن النكاح بلا مهر من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولأنه صلى الله عليه وسلم كلف الرجل الذي قال : (( يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها )) كلفه أن يأتي ولو بخاتم من حديد حتى زوجه على أن يعلمها ما معه من القرآن وهذا دليل على أنه لا بد من الصداق ، وبناءً عليه فاشتراط إسقاط المهر شرط باطل ، لكن لو سماه واشترط تصنيفه مثلاً أو اشترط تقسيطه على دفعات لصح ذلك, المهم أنه لا بد من مهر ، حتى إن الفتوى تنص على أنه لو تزوجها ومات ولم يسم صداقاً لوجب لها صداق أمثالها من النساء لا وكس ولا شطط لما رواه أو داود في سننه قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله أي ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال : لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث ، فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ، وفي رواية وإن لها صداق كصداق نسائها لا وكس ولا شطط والحديث صحيح يؤكد كذلك لو اشترط وليها أي ولي المرأة أن يتزوج أخت الزوج لا صداق بينهما أي كما تقول العامة : رأس برأس ، وهذا شرط فاسد لا شك في بطلانه ولا أعلم في بطلانه إلا نزاعاً شاذاً وهذا هو الذي يسميه العلماء نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما ، ودليل بطلانه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، وقد فسره نافع بقوله : ينكح ابنة الرجل وينكحه الآخر ابنته بغير صداق . وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق فهذا الشرط باطل لأنه يفضي إلى الشغار وهو ممنوع وقد تقرر في القواعد أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع كذلك لو اشترط في العقد أن هذا النكاح ينتهي في زمن كذا وكذا ، أو اشترطت هي ذلك فهذا نكاح باطل وشرط لاغ وهو نكاح المتعة أي أن ينكحها على مدة مشروطة في العقد ينفسخ النكاح بانتهائها ، وهذا كان جائزاً في بداية الإسلام ثم نسخ ، ولا شأن لنا بقول أحد في جوازه كائناً من كان مع صحة حديث النهي ، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما من حديث الزهري عن ربيع بن سبرة من أبيه أن : (( رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء زمن الفتح )) ولو اشترطت هي أن تبقى في وظيفتها أو أن لا يأخذ من مرتبها شيئاً لصح ذلك الشرط لأنه لا يخالف شيئاً من المنصوص عليه ، ولو اشترط عليها أن لا تزور والديها لكان ذلك الشرط باطلاً ولا يلزمها الوفاء به لأنه مناف للمتقرر في الأدلة من وجوب البر والإحسان للوالدين ولعلك بذلك تكون قد فهمت هذا الضابط إن شاء الله تعالى وخلاصته أن يقال : الأصل في الاشتراط في النكاح الإباحة والحل إلا فيما خالف النص فصار بهذا عندنا ثلاثة ضوابط تدخل تحت قاعدة الشروط الجعلية ومن باب التيسير عليك أعيد لك نص القاعدة وأعيد لك نصوص هذه الضوابط حتى تكون منها على ذكر فأقول : قاعدة الشروط الجعلية هي : (( الأصل في الشروط الجعلية الحل إلا فيما خالف النص ) ويدخل تحتها ثلاثة ضوابط وهي كما يلي :

الأول : الأصل في الشروط في المعاملات الحل إلا فيما خالف النص . الثاني : الأصل في الشروط في الوقف الحل إلا فيما خالف النص . الثالث : الأصل في الشروط في النكاح الحل إلا فيما خالف النص والله ربنا أعلى وأعلم .
س80/ عرف المانع ؟ مع ضرب الأمثلة عليه ؟
ج: المناع لغة هو الحاجز بين الشيئين والفاصل بينهما وأما شرعاً : فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، فقوله ( ما يلزم من وجوده العدم ) أخرج السبب والشرط ، وذلك كالحيض بالنسبة للصيام والصلاة والطواف ، فإنه يشترط للصلاة والصوم والطواف عدم الحيض فيلزم في وجود الحيض عدم صحة الصلاة والصوم والطواف ، قال عليه الصلاة والسلام : (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟)) قلن بلى ، قال (( فذلك من نقصان دينها )) متفق عليه ، وقد أجمع أهل العلم على أن الحيض مانع من الصلاة والصيام ، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) وفيهما أيضاً أنه لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحابستنا هي ؟ )) الحديث ، وكذلك الجنون بالنسبة لسائر العبادات فإن الجنون مانع منها ، ولذلك فإذا وجد الجنون انعدمت الصحة ، بل وانعدم الوجوب ، وهذا هو المانع ، أي الذي يلزم من وجوده العدم ، فإذا وجد المانع انعدم الوجوب ، فالله لا يقبل العبادة مع الكفر وإن أطعم بها في الدنيا لكنه لا ثواب له فيها في الآخرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تعالى لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم ، حسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها )) رواه مسلم ، وقال تعالى   وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا  فالكفر من الموانع لأنه يلزم من وجوده عدم الصحة ، وكذلك الحدث مانع من الصلاة لحديث : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا وجد الحدث الذي هو المانع انعدمت الصحة ، وكوجود الماء بالنسبة للتيمم ، فإنه إذا وجد المانع انعدم التيمم قال تعالى  فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ  فوجود الماء مع القدرة على استعماله مانع من التيمم وكوجود الجنب في الدار بالنسبة لدخول الملائكة فإنه إذا وجد الجنب في البيت خرجت الملائكة كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ... ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكوجود الصورة أو الكلب في الدار أيضاً هو مانع من دخول الملائكة لحديث : (( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة )) وكوجود الحمل بالنسبة لإقامة الحد فإن وجود الحمل مانع من استيفاء القصاص أو الحد لأنه سيفضي إلى تلف ما في بطنها وهذا من التعدي لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولذلك فقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على الغامدية حتى وضعت ما في بطنها وأرضعته مدة الرضاع وقد قرر الفقهاء في كتبهم ذلك أتم تقرير وكدخول وقت النهي بالنسبة للتطوع المطلق الذي لا سبب له  فإنه إذا دخل وقت النهي انعدمت صحة التطوع الذي لا سبب له ، وهذه الأوقات هي المذكورة في حديث (( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر متى تغيب الشمس )) متفق عليه ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها )) متفق عليه ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضَّيف الشمس للغروب حتى تغرب )) رواه مسلم ، فلا يجوز إنشاء تطوع مطلق في هذين الوقتين لكن يجوز فيهن فعل التطوع الذي له سبب واختاره الشيخ تقي الدين كتحية المسجد وركعتي الطواف والطهارة وإعادة الجماعة مع قيام السبب لحديث (( فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة )) حديث صحيح ، وكصلاة الاستخارة في أمر سيفوت ولا يحتمل التأخير واختاره أبو العباس ولذلك فالضابط عندنا يقول ( لا تطوع في وقت نهي إلا ماله سبب ) أظن أنني شرحته في كتابي إتحاف النبهاء فالله أعلم, وكالفسق الظاهري لرد الشهادة فإن وجود الفسق مانع من قبول الشهادة لقوله تعالى  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  وكقوله تعالى  مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء  ونحن لا نرضى إلا العدول, وكوجود العداوة بالنسبة لعدم قبولها على عدوه ، فإن وجود العداوة يمنع من قبول شهادة أحدهما على الآخر لما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت )) وبالمناسبة فإن موانع الشهادة هي الفسق والخيانة والاشتهار بالكذب ووجود التهمة والعداوة والقذف وكذلك لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية لما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية )) قال المنذري : (( رجال إسناده احتج بهم مسلم  في صحيحه )) أهـ قلت : وهو حديث صحيح وبالجملة فالأمثلة كثيرة ولا أدري كيف يفلت القلم مني فأطيل من حيث لا أشعر وهذا لعله من محبتي تسهيل المسألة وإيصال المعلومة بشكل يسير يفهمه من ليس من أهل الاختصاص والله يعفو عنا ويغفر لنا الزلل والتقصير في العلم والعمل والدعوة آمين والله أعلى وأعلم .
س81/ اضرب لنا أمثلة على المانع مقرونة بأدلتها غير ما ذكر في مختلف الأبواب الفقهية ؟
ج : أقول: نعم وعلى الرحب والسعة والذي يحضرني منها الآن ثلاثون فرعاً فقيهاً وهي كما يلي:

منها: الولاية ، فإنها مانعة من قبول الهدية ، فلا يجوز للوالي كالقاضي والسلطان ونحوهم قبول الهدايا بعد توليهم هذه المناصب لأن الهدايا تأسر القلوب وإن لم يشأ صاحبها وهذه المناصب ركنها الأمانة والعدل والقوة وهذه الهدايا يقصد بكثير منها إحقاق الباطل وإبطال الحق وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول)) وسنده  جيد ، وقال البخاري في صحيحه : حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه مسلم رجلا على صدقات بين سليم يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه ، قال : هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلاّ جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً )) ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول ، هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار ، أوشاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول : اللهم هل بلغت ؟ بصر عيني وسمع أذني )) وقد بوب عليه البخاري بقوله ( باب اختيار العامل ليهدي له ) فالأصل منع هدايا العمال ولكن قد استثنى أهل العلم من ذلك الهدايا المعتادة والتي كانت قبل الولاية ، ولكن أقول : الورع تركها لأن الدليل ورد عاماً وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال والخلاصة أن الولاية من جملة موانع الهدية والله أعلم .

الثاني: الأبوة فإنها مانعة من استيفاء القصاص ، أي لا يقتل الأصل بالفرع ، ودليل ذلك ما رواه الترمذي في سننه قال : حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يقاد الوالد بالولد )) وهو حديث حسن ، وقال أيضاً : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد )) وهو حديث حسن ووجه الدلالة منهما واضحة والله أعلم .

الثالث: الدين فإنه مانع من قبول الهدية ، فإذا استدان منك أحد ديناً فلا تقبل منه الهدية إلا بشرطين ، أن تكون هذه الهدية مما جرى بها العرف قبل الاستدانة ، أو أن تنوي أنت احتسابها من دينك أي أن تنقص من دينك بقدرها والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال : (( إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت فلا تأخذه فإنه ربا )) ولأن هذه الهدية قد تكون سبباً لتعطيل أداء الحقوق والاستحياء من مطالبة أصحابها .

الرابع: الشبهة لعدم إقامة الحدود ، فإن المتفق عليه أن الشبهة تمنع من إقامة الحد ، ولكن لا بد أن تكون هذه من الشبه المحتملة ، والمقصود من ذلك إسقاط الحد عن المتهمين بما يوجد من المخارج والمحامل التي يندرى بها الحد فإن هذه الشريعة العظيمة مبنية على العدل والقسط وعلى مصالح العباد في المبدأ والمعاد والحكم بالحد مع الاحتمال أو مع مقارنة الشبهة خروج عن العدل إلى الجور ولذلك فقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال ماعز رضي الله عنه لما اعترف عنده بأنه زنى  إلا أن النصوص المروية في هذه القاعدة فيها مقال عريض إلا أن الصحيح أن هذه المرويات وإن كان فيها مقال إلا أن القاعدة ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء أصحابه من بعده فقد قال لماعز : (( لعلك قبلت )) (( لعلك لمست )) (( لعلك غمزت )) (( أتدري ما الزنا)) وقد قضى الصحابة بأنه لا قطع في مجاعة ، قال ابن القيم ( وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد رمقه وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج وهو أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء ) أهـ وكذلك لم يقم عمر الحد على امرأة اعترفت أنها زنت واستهلت به استهلال من يجهل تحريمه  فدرأ عمر عنها الحد وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى : (( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات )) أهـ والخلاصة أن الشبهة المحتملة من جملة موانع الحدود والله أعلم .

الخامس: الرق والقتل واختلاف الدين بالنسبة للتوارث فإن هذه الأشياء الثلاثة هي موانع الإرث قال الرحبي رحمه الله تعالى .

ويمنع الشخص من الميراث * * * واحـدة من علـل ثلاث
رق وقتل واختـلاف دين* * * فافهم فليس الشك كاليقين
ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا يتوارث أهل ملتين )) حديث صحيح, وقد وقع الإجماع على أن المسلم لا يرث من الكافر وأن الكافر لا يرث من المسلم وروى الترمذي وابن ماجه من حديث حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( القاتل لا يرث )) حديث حسن ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك . والله أعلم .

السادس: العسرة مانعة من حبس المدين وإيذائه بالجلد والتعيير ، لقوله تعالى  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  والمعسر هو الذي لا يجد شيئاً يسدد به ولو بعض دينه والله أعلم .

السابع: موانع التكفير - أعني تكفير المعين - وقد بحثناها مستوفاه في مواضع أخرى ، وقد نص أهل العلم على أن الجهل الذي يعذر به صاحبه مانع من موانع التكفير لحديث العهد بالإسلام أو من أسلم في دار الحرب أو في بادية بعيدة عن أهل العلم وكذلك الجنون ، فلو فعل المجنون شيئاً من موجبات التكفير لما كفرناه لوجود مانع وهو الجنون لحديث (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق... )) وكذلك الصغر فإن الصغر مانع من موانع التكفير للحديث السابق وفيه (( وعن الصغير حتى يحتلم )) وكذلك الخطأ وعدم القصد فإن عدم القصد والخطأ تمنع من الحكم بالكفر لحديث (( أخطأ من شدة الفرح )) وحديث الرجل الذي قال (( إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم رائح نصفي في البر ونصفي في البحر ... الحديث )) وكذلك الإكراه أيضاً من موانع التكفير لقوله تعالى  إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ  وحديث (( إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وكذلك وجود التأويل وهذا من أوسع الموانع وأذكر أنني بحثتها في القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد إن لم أكن واهماً فإنني لا أمتلكه الآن حال كتابتي لهذه المسألة . والمقصود أن هذه الأشياء الستة موانع تكفير المعين فيلزم من وجودها عدم الحكم بالكفر والله أعلم .

الثامن: الإحداث في الدين فإنه من جملة موانع الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرب من هذا الحوض العظيم وقف على أهل الإتباع ولا حظ لأهل الابتداع فيه فكن متبعاً لا مبتدعاً ، مقتفياً لا مبتدأ ، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول : (( إنهم مني )) فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فاقول : سحقاً سحقاً لمن غير بعدي )) فنسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يعيذني وإخواني من الإحداث في الدين والله أعلم .

التاسع: موانع الإجزاء في الأضحية والهدي التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تنقي )) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وهو كما قالوا . فهذه العيوب الأربع تسمى موانع الإجزاء في الأضاحي فهي من جملة الموانع والله أعلم . 

العاشر: الأنوثة فإنها مانعة من زيارة القبور ومن الولايات أما منعها من الولايات فلما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) فهي ممنوعة من الولايات لكونها امرأة ، وأما زيارة القبول فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )) وسنده جيد .

الحادي عشر: مرض الموت فإنه مانع من وقوع الطلاق فمن طلق في مرض موته المخوف فإن طلاقه لا يقع معاملة له بنقيض قصده لأنه لما أخر التطليق إلى هذا الوقت وحلول هذا المرض غلب على ظننا أنه يريد بهذا الطلاق حرمان هذه الزوجة من الميراث وقد تقرر في القواعد أن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه وقد تقرر أيضاً أن من نوى الشر فإنه يعامل بنقيض قصده والله أعلم .

الثاني عشر: الوصف بالأمانة  مانع من الضمان حال تلف المال في يد الأمين بلا تعد ولا تفريط  كالوكيل فإنه أمين وكذلك المودع بالفتح فإنه أمين وكذلك المضارب أيضاً فإنه أمين وكذلك الأجير الخاص فإنه أمين وكذلك المستعير فإنه أمين وكذلك المرتهن فإنه أمين وكذلك ناظر الوقف فإنه أمين وكذلك ولي الصغير والسفيه والمجنون فإنه أمين وكذلك المتلتقط بكسر القاف فإنه أمين ووجه كونهم من الأمناء أن مال غيرهم قد حل في أيديهم بإذن الشرع أو بإذن صاحبه فحيث كانوا يوصوفون بأنهم من الأمناء فإن هذا الوصف مانع من الضمان في حال تلف العين بلا تعد أو تفريط أي لا يضمن واحد من هؤلاء السالف ذكرهم ما تلف بيده من أموال الغير إلا ما تعدى فيه أو فرط والضابط عندنا يقول : (( لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدي أو التفريط )) ولذلك فإن الغاصب يضمن مطلقاً والله أعلم .

الثالث عشر: الحيض فإنه مانع من الطلاق ، فالحائض لا يجوز إيقاع الطلاق عليها ، وكذلك الجماع الذي حصل في الطهر بعد الحيض فإنه مانع من إيقاع الطلاق مالم يتبين به الحمل ، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (( ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )) متفق عليه وفي رواية (( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً )) ولذلك فطلاق السنة هو أن يطلقها وهي طاهرة قبل أن يمسها ، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها طلقة واحدة وما عدا ذلك فهو الطلاق البدعي ، والمقصود أن الحيض والجماع في الطهر قبل استبانة الحمل مانعان من موانع إيقاع الطلاق والله أعلم .

الرابع عشر: لقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأبوة والبنوة مانعة من دفع الزكاة أي لا يجوز دفع الزكاة لفروعك ولا لأصولك وذلك لأن هؤلاء ممن تجب عليك نفقتهم فأداء الزكاة لهم فيه تعطيل لما وجب عليك تجاههم والله أعلم .

الخامس عشر: النبوة فإنها مانعة من التوارث لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا نورث ما تركناه صدقة )) متفق عليه والله أعلم .

السادس عشر: الإحرام فإنه مانع من عقد النكاح لحديث : (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب )) رواه مسلم .

السابع عشر: الزنا فإنه مانع من النكاح فلا يجوز للعفيف أن ينكح زانية ولا يجوز للعفيفة أن يتزوجها زان لقوله تعالى  الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  .

الثامن عشر: قصد التحليل فإنه مانع من صحة النكاح ومانع من ترتب الأثر وهو حل الزوجة لمطلقها الأول ، فهذه النية الفاسدة لا تحل المطلقة المبتوتة لزوجها الأول لحديث (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له )) حديث صحيح ولا نعلم نزاعاً في ذلك بين الصحابة .

التاسع عشر: نية المضارة في ارتجاع المطلقة مانعة من صحة الرجعة لقوله تعالى  وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا  ولقوله تعالى  وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  .

العشرون: نكاح المرأة فإنه مانع من نكاح أختها وأمها وعمتها وخالتها لقوله تعالى  وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ  وقوله تعالى  وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ  وفي الحديث (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها... )) وهو في الصحيح .

الحادي والعشرون: الإحداد فإنه مانع من الزينة بالإجماع لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبة ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلى إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار )) متفق عليه .

الثاني والعشرون: أكل الثوم والبصل فإنه مانع من حضور الجماعة في المسجد لحديث (( من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس )) متفق عليه  وفي رواية (( من أكل ثوماً أو بصلاً )) وفي رواية (( أو الكراث )) ويقاس عليهما ما هو أخبث رائحة منهما .

الثالث والعشرون : بلوغ الحدود للسلطان فإنه يمنع من الشفاعة فيها لحديث (( يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله . . .)) الحديث وهو في الصحيح ، وقد أخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى لله عليه وسلم قال (( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره )) حديث صحيح ، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد حسن وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان لما أراد أن يشفع فيمن سرق رداءه : (( هلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به )) والله أعلم .

الرابع والعشرون: الغضب وما في معناه فإنه مانع من القضاء لحديث (( لا يقضي القاض وهو غضبان )) وهو في الصحيح .

الخامس والعشرون: الموت على أصل الإسلام فإنه مانع من التخليد الأبدي في النار كخلود الكفار وهذا معتقد أهل السنة رفع الله منازلهم في الدنيا والآخرة فإنهم يعتقدون أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا بلا توبة منها فإنهم تحت المشيئة فإن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداءً وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجهم منها إلى الجنة انتقالاً وأنه لا يخلد أحد في النار من أهل القبلة لحديث (( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير )) رواه البخاري والأحاديث في ذلك كثيرة وقد ذكرنا طرفاً منها في إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب .

السادس والعشرون: الحرص والتطلع للولاية مانع منها فمن رآه الإمام حريصاً على نيل الولاية ومريد لها فلا يجوز له تمكينه منها لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله تعالى وقال للآخر مثل ذلك فقال : إنا والله لا نولي على هذا العمل من أراده )) أو قال (( لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه )) .

السابع والعشرون: الفسق مانع من الولاية أي ولاية مال الصغير والمجنون وولاية النكاح أيضاً .

الثامن والعشرون: الاكتواء والتطير مانعان من أن يكون الإنسان من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لحديث (( هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون )) متفق عليه .

التاسع والعشرون: حضور صف الجهاد مانع من الفرار إلا لمتحرف لقتال أو متحيزاً لفئة كما قال تعالى  وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ...  .

الثلاثون: ولعله الأخير إن شاء الله تعالى : النسيان مانع من ترتب أثر ارتكاب المحرم لقوله تعالى رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  وحديث (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) والله ربنا أعلى وأعلم .
س 82/ ما أقسام المانع مع بيان ذلك بالتمثيل ؟
ج: أقول : أقسام المانع قسمان : مانع للوجوب ، ومانع للصحة ، كما ذكرناه في الشروط سابقاً فمانع الوجوب يقابله شرط الوجوب ، فضد كل شرط من شروط الوجوب مانع من موانع الوجوب ، فالبلوغ شرط لوجوب الصوم والصلاة مثلاً ، والصغر مانع من وجوبها والإقامة شرط لوجوب الصوم ، والسفر مانع من وجوبه في الذمة ، والاستطاعة شرط وجوب للحج والعجز مانع من وجوبه في الذمة ، فإذا عرفت شرط الوجوب فاعلم أن ضده هو مانع الوجوب ، وأما مانع الصحة ، فهو الذي يكون ضد شرط الصحة ، فإذا عرفت شرط الصحة فاعلم أن ضده هو مانع الصحة ، كالإسلام فإنه شرط صحة فكذلك الكفر مانع صحة ، والنية شرط صحة للمأمورات فكذلك عدمها مانع من موانع الصحة ، والعقل شرط صحة ووجوب لسائر التعبدات فكذلك الجنون مانع من موانع الصحة والوجوب لسائر التعبدات ، والعلم شرط لصحة تكفير المعين والجهل مانع للتكفير ، والإرادة شرط في التكفير والإكراه مانع من التكفير ، ودخول الشهر شرط من شروط صحة الصوم فكذلك عدم دخوله مانع من موانع الصحة ، والطهارة من الحدثين شرط من شروط صحة الصلاة ، والحدث مانع من موانع صحة الصلاة ، والخلو من الموانع الشرعية أي الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصوم وكذلك وجود الحيض أو النفاس مانع من موانع صحة الصوم ، وعلى ذلك فقس فإذا أردت أن تعرف مانع الوجوب ما فاعرف أولاً شرط الوجوب ، لأن مانع الوجوب ضد شرط الوجوب وإذا أردت أن تعرف مانع الصحة فاعرف شرط الصحة لأن مانع الصحة يكون ضد شرط الصحة والله وأعلم .

س83/ متى تكون العبادة والمعاملة صحيحة مع بيان القاعدة في ذلك ؟ باختصار ؟
ج: أقول : لا تكون العبادة والمعاملة صحيحة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ، ونعني بالشروط هنا شروط الصحة لا شروط الوجوب ونعني بالموانع هنا موانع الصحة لا موانع الوجوب ، فالشيء الذي له شروط وله موانع لا يصح إلا إذا توفرت جميع شروط صحته وانتفت جميع موانع صحته ، وعندنا في ذلك قاعدتان : الأولى : لا تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها, وهذه القاعدة خاصة بالعبادات ، الثانية : لا تصح المعاملات إلا إذا توفرت شروط صحتها وانتفت موانعها ، وهذه القاعدة خاصة بالمعاملات ، فالوضوء لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه والغسل لا يصح إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانعه والصلاة والصوم والزكاة والحج لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والبيع والسلم والإجارة والحوالة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ، والسبق والمساقاة والمزارعة والمقارضة والشركات بأنواعها والرهن والكفالة والضمان والوكالة والشفعة والعارية والوديعة والوقف والهبة والوصية لا يصح إلا إذا توفرت شروط صحتها وانتفت موانع صحتها, وكذلك النكاح أيضاً لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وهكذا في سائر العبادات والمعاملات فإننا نقول فيها جميعها قولاً واحداً لا يختلف ، أنها جميعها مما ذكرناه ومما لم نذكره لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ، وكذلك تكفير المعين لا يجوز إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وكذلك الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ، وكذلك التوسل بدعاء الآخرين لا يصح إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه بأن يكون حياً حاضراً قادراً وبمعرفة شروط الصحة تعرف موانع الصحة كما أسلفناه لك سابقاً والله ربنا أعلى وأعلم .  
س84/ عرف الصحة والفساد لغة وشرعاً ، وما معنى الصحة في العبادات وما معنى الفساد فيها ؟ وما معنى الصحة في المعاملات وما معنى الفساد فيها ؟ مع بيان ذلك بالتمثيل ؟
ج: أقول : هذا سؤال واسع وفيه فروع :

الأول : الصحة لغة خلافه السقم ، وهي خلو الشيء من موجبات اضطرابه وخروجه عن طبيعته سواء كان ذلك الموجب حسياً أو معنوياً كالمرض الحسي فإنه يوجب خروج الإنسان عن طبيعته من القوة والنشاط ، وكمرض القلوب المعنوي بارتكاب الذنوب والمعاصي وهكذا ، فإذا خلا ذلك الشيء عن شيء يخرجه عن طبيعته فهو الصحيح ، وأما تعريفها اصطلاحاً فهي أثر من آثار وقوع الفعل موافقاً للمشروع ، وهذا تعريف الصحة فإن الفعل إذا وافق الشرع أي فعل مستوفياً شروطه وأركانه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحاً ، فالصحة أثر من آثار موافقة الفعل للمشروع وهي : -أي الصحة - صفة للعمل ، فإن كان العمل موافق للمشروع فهو الصحيح وإن خالف المشروع فهو الفاسد ، فالصحة والفساد وصفان للعمل والله أعلم .

الثاني : الفساد لغة عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة إلى حالة سقيمة والمفسدة نقيض المصلحة وأما تعريف الفساد اصطلاحاً فهو أثر من آثار مخالفة العمل للمتقرر شرعاً ، فموافقة الأعمال الباطنية والظاهرية لأمر الشارع تثمر صحتها ومخالفتها لأمر الشارع تثمر فسادها فالصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالف الشرع . والله أعلم  .

الثالث : القاعدة في صحة العبادات تقول : لا تصح العبادة إلا إذا استجمعت أركانها وشروطها وانتفت موانعها وقد ذكرناها قبل قليل فإذا وقعت العبادة مستوفية لجميع الأركان والشروط والواجبات مع اجتناب جميع الموانع فإنها تكون صحيحة ومعنى الصحة فيها : براءة الذمة وسقوط الإعادة . فالصحيح من العبادات هو ما ترتبت عليه آثاره من براءة الذمة وسقوط المطالبة ، وبه تعرف الفاسد من العبادات وهو ما لم يترتب عليه أثره من براءة الذمة وسقوط الطلب ، والعبادة الفاسدة هي التي لا تبرأ بها الذمة وتسقط بها المطالبة ، فالمراد بالصحة في العبادات سقوط القضاء بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية وهذا هو الإجزاء ولا تكون العبادة مجزية مسقطة للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشرع ، والدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين مرفوعاً : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ولمسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) فكل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود وكل عمل وافق أمر الشارع فهو المقبول الصحيح وبناءً عليه فمن كان عمله خارجاً عن أمر الشرع وليس متقيداً به فهو مردود ومن كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع موافقاً لها فهو مقبول . وعلى ذلك فروع :

منها: الطواف حول القبور ، عمل باطل وبدعة منكرة وطامة إبليسية وهاوية من مهاوي الردى وعمل مخالف للشرع فالطواف حول القبور الذي يظن فاعلوه من العبادات باطل ساقط مردود ولأنه مخالف لأمر الشارع .

ومنها: الذبح لأصحاب القبور ، وهذا لاخلاف في أنه من الشرك وليس من العبادة في صدر ولا ورد وهو باطل وهذه الذبيحة حرام وميتة لأنها أهلت لغير الله تعالى فالذبح للقبور فعل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد ولأن كل إحداث في الدين فهو رد .

ومنها: صلاة الرغائب والألفية فإنهما من البدع المردودة على أصحابها لأنها ليست مما عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهي مخالفة للمشروع وما خالف المشروع فهو مردود .

ومنها: الذكر الجماعي ، فإنه مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد ولأنه محدث في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد والعبادة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت موافقة للشرع .

ومنها: الرقص وضرب الطبول في المساجد فإنه من البدع الوخيمة والبلايا العظيمة وصاحبه مأزور لا مأجور وآثم لا غانم ، ومتى كان الرقص والضرب بالطبول في المساجد عبادة يتقرب لله تعالى بها؟ من أين لهم هذا ؟ هل على ذلك أثارة من علم ؟ أم هو إتباع للشهوات وعشق البدع ، نعوذ بالله من الخذلان .

ومنها: سائر البدع المنتشرة كالتلفظ بالنية والأذكار أثناء الوضوء واعتقاد أذكار مخصوصة في أزمنة أو أمكنة مخصوصة ولم يثبت بتخصيصه دليل صحيح صريح ، وقراءة القرآن في المقابر والمآتم وقول ( حي على خير العمل ) أو ( أشهد أن علياً ولي الله ) في الآذان والتعريف في الأمصار عشية يوم عرفة ، وصلاة الظهر مباشرة بعد صلاة الجمعة ، وصلاة ركعتين بين الخطبتين ، وقراءة القرآن في مكبر الصوت يوم الجمعة ، والسلت بعد البول أو النتر والقفز والضحك والنحنحة أو كتم النفس وصعود الدرج أو إمساك الحبل بعد البول كل ذلك من البدع المردودة على أصحابها  ورفع القبور والكتابة عليها وتجصيصها وكتابة الآيات في مداخل المقبرة أو على بعض القبور وما يعرف بصلاة الكفاية وذبائح الصلح التي يتقرب بها للمذبوح له بالذبح بين يديه أن يرضى وبدع الموالد كلها ووضع المصاحف في المقابر والنذور والقرابين لها ، ونداء أصحابها والاستغاثة بهم وإسراج المقابر و قراءة القرآن قبل الدفن ، وتوزيع الأطعمة فيها ورفع الصوت خلف الجنائز وتحية العلم والسلام الملكي وإخراج الزكاة بالحول الميلادي وشد الرحال إلى القبور وضرب الفخذين باليدين بعد الفراغ من الصلاة كما يفعله الرافضة وتخصيص سجود الجبهة على شيء معين واعتياد لبس الصوف تعبداً كل ذلك من البدع الردية والمحدثات المنكرة التي هي إحداث في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد ولا يعتقد أصحابها أنهم مأجورون لأن الأجر فرع الصحة والعبادة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت موافقة للمشروع وأما من كان تعبده خارجاً عن سنن الشريعة فإنه آثم ومأزور والفروع كثيرة وقد ذكرنا طرفاً كبيراً منها في كتابنا شرح قاعدة الإحداث في الدين وقد كتبت فيه من الفروع ما يقرب على مائتي فرع ، ولا زلت أزيد فيه حتى يكون بمثابة قاموس للبدع ، نصحاً للأمة وذباً عن حياض الشريعة عسى الله أن يرحمنا وأن يعفو عنا ويغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة والله أعلى وأعلم .

الفرع الرابع : القاعدة في صحة المعاملات تقول : لا تصح المعاملة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها وقد ذكرناها سابقاً وبناءً عليه فالمراد بالصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من المعاملة فكل بيع أباح التصرف في المبيع وحقق كما الانتفاع فهو صحيح فالمراد بالفساد إذا كان في المعاملات عدم ترتب الأثر ، فالمعاملة الصحيحة هي التي تترتب عليها آثارها والمعاملة الفاسدة هي التي لا تترتب عليها آثارها وعلى ذلك فروع كثيرة نذكر لك بعضها :

منها: بيع ما لا يقدر على تسليمه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الشارد والعبد الآبق كل ذلك لا يجوز لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم فلو خالف أحد وباع مثل هذه البيوعات فإن هذا البيع لا يترتب عليه أثره لأنه فاسد ، والفساد في المعاملات معناه عدم ترتب الأثر .

ومنها: بيع ما ليس عندك أي ما لا تملك فهذا بيع فاسد ولا يترتب عليه أثره لحديث (( ولا تبع ما ليس عندك )) حديث حسن صحيح ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس على رجل بيع فيما لا يملك )) حديث صحيح وفي حديث حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال (( لا تبع ما ليس عندك )) .

ومنها: بيوع الغرر والجهالة فيما يقصد فإن هذه البيوع بيوع محرمة فاسدة ولا يترتب عليها أثرها لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر, وذلك كبيع المنابذة والملامسة لما في الصحيحين من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة . والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة )) وللنسائي في تفسير ذلك (( أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك )) وقد اتفق أهل العلم فيما نعلم على منع هاتين المعاملتين فلو وقعتا لما ترتب عليهما أثرهما لأنهما فاسدتان والفاسد من المعاملات مالا يترتب عليه أثره .

ومنها: بيع الحصاة لحديث أبي هريرة عن مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وأظنه والله أعلم أن يقول أحدهما للآخر ، ارم بهذه الحصاة فما بلغت فهو عليه بكذا ، أو يقول : ارم هذه الحصاة فأي سلعة وقعت عليه فهي عليك بكذا فهذا محرم لثبوت النهي عنه بخصوصه فهو بيع فاسد لا يترتب عليه أثره .

ومنها: بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل اشتداده فهذان بيعان محرمان وفاسدان فلا يترتب عليهما أثر البيع الصحيح وذلك لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه )) وفي الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قل وما تزهي ؟ قال حتى تحمر )) .

ومنها: بيع المزابنة ، وهي بيع التمر المجذوذ بتمر لا يزال على رؤوس النخل ، فهذا بيع محرم وفاسد ولكن يستثنى من ذلك العرايا فقط وهي أن يحتاج أهل الاستمتاع بالرطب وليس عندهم إلا تمر العام الماضي فيجوز لهم أن يبيعوا هذا بهذا فيما دون خمسة أوسق ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن المزابنة )) وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن بيع الثمر بالتمر )) رواه أبو داود وسنده صحيح ، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع التمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا )) وهو في الصحيح ، وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  (( رخص في العرايا ، بخرصها )) متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أو سق )) متفق عليه .

ومنها: بيوع الربا بأنواعها سواء ربا النسيئة أو ربا الفصل أو ربا القرض كل ذلك محرم بالأدلة القاطعة .

ومنها: بيع التمر بالرطب فإنه بيع محرم وفاسد ولا يترتب عليه أثره لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن زيد عن زيد عن سعد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال لمن حوله : (( أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم : فنهى عن ذلك )) وهو حديث صحيح .

ومنها: بيع حبل الحبلة ، وبيع الكلب ولو معلماً ، وبيع الهرة وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام والصور التي لم تدع لها ضرورة وكتب السحر والابتداع وبيع الملاقيح وما في بطون الأنعام وبيع الصبرة من الطعام بصبرة لا يعلم كيلها أيضاً ، وبيع آلات اللهو والمخدرات ، بأنواعها ومختلف أشكالها وبيع الطعام قبل قبضه وبيع العينة وغير ذلك مما ثبت تحريمه بالنص فإنه بيع محرم وفاسد ولا يترتب عليه أثره والخلاصة من هذه الإجابة عدة أمور هي :

الأول : تعريف الصحة لغة وشرعاً 

الثاني : تعريف الفساد لغة وشرعاً 

الثالث : معنى الصحة الفساد في العبادات مع التمثيل .

الرابع : معنى الصحة والفساد في المعاملات مع التمثيل .
س85/ لقد ذكرت سابقاً أن الصحيح هو ما وافق أمر الشارع والفاسد هو ما خالف أمر الشارع ، ففي أي شيء تكون هذه الموافقة ؟ مع بيان ذلك بالأدلة والفروع ؟
ج: أقول : نعم لقد ذكرنا أن الصحيح هو ما وافق أمر الشارع وهذه الموافقة تكون في ستة أشياء:

الأول: الجنس, أي لابد من موافقة الشارع في جنس العبادة فلا يجوز للمكلف أن يخترع عبادة لا جنس لها في الشرع كالتعبد بالرقص والتعبد بضرب الدفوف والطبول والتعبد بالهيام في البراري ومعاشرة الوحوش والأفاعي والتعبد بلبس الصوف لا غير ، والتعبد بالنظر إلى الأحداث والنسوان وقد وضعوا حديثاً مكذوبا يقول : (( النظر إلى وجه الأمرد عبادة )) وغير ذلك فإنك لو نظرت إلى هذه الأشياء التي ذكرتها لك لم تجد لها جنساً في الشرع ، أي أنها لا تدخل تحت صلاة ولا صدقة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا غير ذلك ، بل هي تعبدات غريبة ومحدثات سخيفة وإملاءات شيطانية وهي رد على أصحابها وهذا يسميه أهل العلم البدع الحقيقية ، أي هي بدعة في ذاتها وصفاتها ليس لها جنس في الشرع البتة ، فهو إحداث في الأصل وإحداث في الوصف نعوذ بالله من الخذلان فالذكر الجماعي مثلاً هو في أصله مشروع لأنه ذكر لكن الإحداث حصل في وصفه ، وأما البدع التي ذكرتها لك سابقاً فإنها محدثة في أصلها أي لا أصل لها في الشرع ومحدثة في صفاتها ، فهذا أول شيء تجب موافقة الشرع فيه وهو الجنس فمن اخترع عبادة لا جنس لها في الشرع فهي باطلة فاسدة لحديث (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) .

الثاني: السبب ، أي لابد من موافقة الشرع في السبب فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن يربط عبادة بسبب لا دليل على سببيته في الشرع ، وذلك كتعظيم ليلة بقيام أو بصيام أو باحتفال أو غير ذلك ولا دليل في الشرع على هذا التعظيم ، وهذه مخالفة في السبب كالاحتفال بالمولد النبوي وبدعة الحزن في يوم عاشوراء عند الرافضة ، وعلى العكس من ذلك بدعة الفرح الزائد عند الخوارج وبدعة التشاؤم بشهر صفر ، وبدعة تخصيص شهر رجب بالصوم ، وبدعة تعظيم ليلة الإسراء فيه كما يعتقدونه وبدعة صلاة الرغائب وبدعة صلاة الألفية في شعبان ، وبدعة عيد الميلاد ، وعيد الأم ، وعيد الحب ، والاحتفال بمرور سنين معدودة على تحرير الدولة أو توحيدها والاحتفال الدوري ببعض الانتصارات وغير ذلك فكله من باب الإحداث في السبب ، أي أن هذه الأسباب التي جعلتهم يفعلون هذه الأشياء لا أصل لها في الشريعة فالأسباب محدثة مردودة وما ترتب عليها من هذه الأفعال مردودة أيضاً حتى وإن كانت مشروعة باعتبار الأصل لكنها لما ربطت بهذه الأسباب المحدثة صارت محدثة وكل إحداث في الدين فهو رد لحديث (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) .

الثالث: الصفة أي العبادات التي شرعت على صفات معينة فإنه لابد من موافقة الشرع فيها أي أن نفعلها على الصفة التي وردت لها في الشرع من غير زيادة ولا نقصان كالصلاة مثلاً فلابد لصحتها أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) رواه البخاري وكالحج ، لحديث (( لتأخذوا عني مناسككم )) فقد كان يقوله صلى الله عليه وسلم كلما فرغ من منسك من المناسك وكذلك الوضوء والتيمم وغير ذلك من العبادات وبناءً عليه فمن جاء إلى عبادة لها صفة معينة ، فاخترع لها صفة أخرى فإنه يكون بذلك محدث في الصفة وصفته رد عليه لا تقبل لحديث (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) متفق عليه .

الرابع: الزمان أي إذا قيدت هذه العبادة بزمان معين فلابد من إيقاعها في زمنها الذي قيدت به وبناءً عليه فلا يجوز إحداث تعظيم لزمان من الأزمنة بعبادة قولية أو فعلية لم يدل على تعظيمه دليل شرعي صحيح صريح كتعظيم يوم الجمعة أو ليلتها بشيء ليس عليه دليل لحديث (( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام )) وكتعظيم ليلة النصف من شعبان وتعظيم السابع أو الثامن والعشرين من شهر رجب ونحو ذلك فكل ذلك من البدع المحدثات والمحرمات المنكرات ، لأنه إحداث تعظيم لزمان لم يأت بتعظيمه نص الشرع وكل إحداث في الدين فهو رد .

الخامس: المكان ، أي إذا خصصت الشريعة لفعل هذه العبادة المعينة مكاناً معيناً فيجب على المكلفين أن يوقعوها في هذا المكان المعين ، كرمي الجمرات ، والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولذلك فلا يشرع الطواف بأي جزء من أجزاء الأرض باتفاق العلماء إلا بالبيت العتيق ، ولا يشرع تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض إلى الحجر الأسود فقط ولا يشرع رمي شيء بالحصى إلا رمي الجمرات فقط في وقتها المخصوص وبناءً عليه فمن زعم أنه يشرع في هذا المكان المعين عبادات معينة فإنه مطالب بالدليل والله أعلم .

السادس: المقدار ، فإذا قدرت الشريعة شيئاً من العبادات بمقدار معين فإنه لا تتم المتابعة إلا بمتابعتها في هذا المقدار بلا زيادة ولا نقصان كأنصبة الزكاة والواجب فيها ومقادير زكاة الفطر ومقدار العقيقة عن الغلام والأنثى ومقدار الإستجمار وغسل نجاسة الكلب وعدد ركعات الصلوات ، وعدد الحصى الذي ترمى به الجمرات وعدد الطواف والسعي ونحو ذلك وبناءً عليه فلا يجوز تقييد عبادة قولية أو فعلية بمقدار معين إلا وعليه دليل شرعي صحيح صريح وإلا لكان ذلك بدعة كصلاة الرغائب وهي التي تكون في أول جمعة من رجب بين صلاة المغرب والعشاء ويسبقها صيام يوم الخميس وصفتها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقوله : (( إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ثلاث مرات وهذا تقدير لا دليل عليه ، ثم يقرأ بعد ذلك (( قل هو الله أحد )) ثنتي عشرة مرة وهذا أيضاً تقدير لا دليل عليه فإذا فرغ من صلاته شرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه سبعين مرة وهذا أيضاً تقدير لا دليل عليه ... إلخ .الصفة المبتدعة ، وأعلم أن كل حديث فيها فهو كذب مختلف لا يصح رفعه لمقامه صلى الله عليه وسلم فحيث كانت هذه التقديرات لا دليل عليها فالحق هو إطراحها لأنها إحداث في الدين وكل إحداث في الدين فهو رد والله أعلم .فهذه الأمور الستة هي جهات التعبدات الست وبه تعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) لابد من فهمه فهماً أوسع مما شرحه البعض فنقول فيه : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه صفة أو ما ليس منه زماناً أو ما ليس منه مكاناً أو ما ليس منه مقداراً من أحدث شيئاً من ذلك فهو أي هذا الشيء الذي أحدثه رد أي مردود على صاحبه لأن كل إحداث في الدين فهو رد ويدخل تحت هذه المسألة عدة ضوابط :

الأول : الأصل في العبادات التوقيف على الدليل .

الثاني : الأصل في العبادات الإطلاق إلا بدليل .

الثالث : الأصل في تقييد العبادة بالزمان التوقيف على الدليل .

الرابع : الأصل في تقييد العبادة بصفة التوقيف على الدليل .

الخامس : الأصل في تقييد العبادة بمكان التوقيف على الدليل .

السادس : الأصل في تقييد العبادة بمقدار التوقيف على الدليل .

السابع : الأصل في ربط التعبد بسبب التوقيف إلا بدليل .

الثامن : الأصل في ربط التعبد بشرط التوقيف على الدليل فهذا ما يخص إجابة هذا السؤال العظيم المهم والله ربنا أعلى وأعلم .
س 86/ عرف العزيمة والرخصة لغة واصطلاحاً مع بيان التمثيل عليها ؟
ج: أقول العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خالِ عن معارض راجح ، كتحريم الأكل من الميتة ، فإنه عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل شرعي وهو قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة )) وقوله تعالى : (( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به... الآية )) فهذا التحريم ثبت بالدليل الشرعي فيكون عزيمة لكنه يكون عزيمة إذا لم يعارضه ما هو أرجح منه أي أنه يكون عزيمة ما دام خالياً عن المعارض الراجح ، وذلك كوجود الاضطرار في المخمصة ، فإنه إذا وجد الاضطرار انقلب الحكم في حق المضطر من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، لقوله تعالى : (( إلا ما اضطررتم إليه )) فإذا لم يوجد المعارض الراجح لما ثبت بالدليل فإنه يكون عزيمة وإذا وجد المعارض الراجح لما ثبت بالدليل فإنه يكون رخصة ، ومثال آخر :إتمام الصلاة أي إيقاع الصلاة تامة فإنه عزيمة لأنه حكم ثبت بالدليل الشرعي ، وخلا عن المعارض الراجح ، لكن إذا سافر الإنسان ففي هذه الحالة وجد المعارض الراجح وهو وجود وصف السفر فينقلب الحكم هنا مع وجود هذا المعارض الراجح من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، فإتمام الصلاة عزيمة مع عدم وجود هذا المعارض الراجح ، وقصر الصلاة رخصة مع وجود هذا المعارض الراجح أي وصف السفر .

ومثال ثالث : إن إيقاع الصلاة في وقتها المحدد لها عزيمة لأنه حكم ثابت بالدليل مع عدم وجود المعارض الراجح إلا أنه إذا قام المعارض في الراجح من وجود وصف السفر وجدت المشقة بسبب المرض أو لوجود المطر الذي يبل الثياب ويحصل معه الأذى بالخروج فيه ، فإن الحكم ينقلب هنا من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، فإذا انعدم هذا المعارض صار الحكم عزيمة وهو صلاة كل فرض في وقته ، وإذا وجد هذا المعارض الراجح صار الحكم رخصة وهو جواز الجمع بين الظهرين والعشائين في وقت أحداهما على ما هو الأرفق بالحال .

ومثال رابع : إن القيام في الفريضة من العزائم التي لا يجوز الإخلال بها لحديث (( صل قائماً )) فهذا هو الأصل وهو العزيمة لأن القيام في الفرض حكم ثبت بالدليل الشرعي وخلا عن المعارض الراجح ، لكن إذا كان الإنسان عاجزاً عن القيام لعذر من الأعذار فقد وجد المعارض الراجح فينقلب الحكم مع وجود هذا المعارض وهو وجود وصف العجز ، من كونه عزيمة إلى كونه رخصة فيجوز له الصلاة قاعداً لحديث (( فإن لم تستطع فقاعداً )) فإذا انعدم هذا المعارض الراجح صار الحكم عزيمة وهو وجوب القيام في الفرض ، وإذا وجد هذا المعارض الراجح صار الحكم رخصة وهو جواز الصلاة جالساً .

ومثال خامس : وهو رمي جمرة العقبة للأقوياء بعد طلوع الشمس من يوم النحر فإن هذا الحكم من العزائم لأنه حكم ثبت بالدليل وهو خال عن المعارض الراجح ، لكن إذا وجد المعارض كالضعيف والعجز والمرض وخوف الهلاك ونحو ذلك فإن الحكم ينقلب من كونه عزيمة في حق من قام به المعارض الراجح إلى كونه رخصة فيجوز له الرمي بالليل أي بعد نصف الليل من ليلة النحر ، فإذا انعدم المعارض فإن الحكم يكون عزيمة وهو أن لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس ، وإذا وجد المعارض فإن الحكم يكون عزيمة وهو جواز الرمي ليلاً والله أعلم .

ومثال سادس : الصوم عزيمة في شهر رمضان فلا يجوز الإفطار بحال ، فإتمام الصوم في رمضان من العزائم لأنه حكم ثبت بالدليل أعني قوله (( ثم أتموا الصيام إلى الليل )) وخلا عن المعارض الراجح لكن متى ما وجد المعارض الراجح من مرض يشق معه الصوم أو دخل الإنسان في وصف المسافر فإن الحكم ينقلب في حقه من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، فيجوز له الإفطار بالدليل الشرعي فإذا انعدم المعارض فإتمام الصوم عزيمة وإذا وجد المعارض الراجح فالفطر رخصة .

ومثال سابع : وهو أن التطهر بالماء عند وجود الحدث وإرادة الصلاة من العزائم لحديث (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ولقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) فهذا هو الأصل وهو من العزائم ، لكن إذا وجد المعارض الراجح وهو وجود الضرر باستعمال الماء إما لبرد شديد يخاف الضرر باستعمال الماء معه ، وإما باحتراق محل الغسل بحيث يتضرر المحل إذا غسل بالماء ، فإن الحكم في هذه الحالة ينقلب من كونه عزيمة إلى كونه رخصة ، فيجوز له من باب التخفيف والتيسير والترخص أن يعدل عن العزيمة الذي هو استعمال الماء إلى الرخصة التي هي التيمم وعلى ذلك حديث عمرو بن العاص لما أجنب وصلى بأصحابه بعدما تيمم ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا انعدم المعارض الراجح فالحكم عزيمة وهي وجوب استعمال الماء وإذا وجد المعارض الراجح فالحكم رخصة جواز التيمم والله أعلم .
مثال ثامن : وهو أنه لا يجوز دفن اثنين في قبر واحد ، بل الذي عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً هو تخصيص كل ميت بقبر واحد وهذا من العزائم التي لا يجوز الإخلال بها ، لكن إذا وجد المعارض الراجح وهو كثرة الموتى وقلة من يدفنهم مع خوف الفساد عليهم فإنه يجوز وحينئذ دفن اثنين وأكثر في القبر الواحد وهذا رخصة لوجود المعارض الراجح ، فإذا انعدم المعارض الراجح فالحكم عزيمة وهو تخصيص كل ميت بقبر خاص لا يشاركه فيه غيره وإذا وجد المعارض الراجح فالحكم رخصة وهي جواز دفن اثنين أو أكثر في القبر الواحد وعلى ذلك حديث جابر في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد .

ومثال تاسع : وهو أن الأصل عدم ذكر المسلم بالسوء لأنه من الغيبة ، والأدلة المحرمة للغيبة كثيرة قال تعالى (( ولا يغتب بعضكم بعضاً )) وغير ذلك ، لكن إذا وجد المعارض الراجح كالنصح للمسلمين ولا يتأتى ذلك إلا بذكر الاسم أو الوصف المعين فإنه يجوز من ذلك ما يحصل به اندفاع الضرر وذلك كالمتظلم عند السلطان أو عند من يقدر استخراج حقه لقوله تعالى (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )) وكالمعرف للشخص بالوصف الذي لا يعرف إلا به ، كما هو حاصل عند بعض المحدثين ، لا سيما إذا كان يؤدي عدم التعريف به إلى الضرر ، وكالمحذر من شخص بعينه إذا لم يتم الحذر منه إلا بذكر اسمه ، وعلى ذلك جرى عمل أئمة الحديث فإنهم يحذرون من الوضاعين والضعفاء بأسمائهم من باب التحذير من مروياتهم  وبيان حالهم وكمن أراد الاستفتاء عن حال شخص معين فللمفتي أن يجيبه على عين سؤاله وفي الحديث (( أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه )) ويدخل في ذلك التحذير من المبتدعة بأسمائهم ومن كتبهم بأعيانها ولا كرامة لهم والمقصود أن هذا المعارض الراجح قلب الحكم من التحريم إلى الجواز لكن ليس الجواز المطلق وإنما هو الجواز المقيد بما يندفع به الضرر والله أعلم .

ومثال عاشر : وهو أن تعلم أن الأصل والعزيمة عدم جواز استعمال الذهب للرجال فلا يجوز للرجل استعمال الذهب لكن إذا وجد المعارض الراجح جاز ذلك بقدر الضرورة كمن قطع أنفه مثلاً فيجوز له اتخاذ أنف من الذهب لأنه ضرورة وهو لا ينتن وعلى ذلك حديث عرفجة وكذلك شد الأسنان بالذهب فإنه جائز ، فإذا انعدم المعارض الراجح وهو وجود الحاجة المنزلة منزلة الضرورة فالحكم عزيمة وهو حرمة الاستعمال ، وإذا وجد المعارض الراجح فالحكم رخصة ، وهو جواز استعمال ما تندفع به هذه الحاجة ، ولعل هذه الأمثلة كافية في فهم العزيمة ، فالعزيمة هي الحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي إذا كان خالياً عن المعارض الراجح ، وبتعريف العزيمة تعرف الرخصة ، ونقول في تعريفها ( الحكم الثابت بالدليل الشرعي على خلاف دليل الأصل لمعارض راجح ) وبه تعلم أن العزيمة والرخصة كلاهما حكم ثبت بالدليل الشرعي إلا أن العزيمة حكم شرعي خال من المعارض الراجح ، والرخصة حكم شرعي سبب تقريره ووجود المعارض الراجح أي أن دليل العزيمة قرر أولاً ، ودليل الرخصة قرر ثانياً ، وأن دليل العزيمة لم ينظر فيه إلى القرائن المصاحبة لحالة المكلف وأما دليل الرخصة فقد نظر فيه إلى القرائن المصاحبة لحال المكلف وأن التيسير الحاصل في دليل الرخصة أوسع من التيسير الحاصل في دليل العزيمة فكلاهما - أي العزيمة والرخصة -  فيهما تيسير إلا أن تيسير الرخصة أوسع من تيسير العزيمة . والله أعلم .
س 87/ ما أقسام الرخصة مع التمثيل عليها ؟
ج: أقول : تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام : الأول الرخصة الواجبة . الثانية : الرخصة المستحبة . الثالثة : الرخصة المباحة . واختار هذا التقسيم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ، واعتمده في كثير من الفتاوى فالرخصة الواجبة هي التي يجب الأخذ بها ولا يجوز تركها والرخصة المستحبة هي التي يندب الأخذ بها مع جواز الترك لكن يكون تركها في هذه الحالة من المكروهات الشرعية والرخصة المباحة هي الرخصة التي يحل للمكلف أن يأخذ بها ويحل له تركها ، ونضرب لك أمثلة على الأنواع الثلاثة في مختلف الأبواب ، فأرجو منك أن لا تستطيل التفريع لأننا قصدنا به زيادة في الإيضاح ورغبة منا في تسهيل المسألة عليك . فأقول وبالله التوفيق ومنه استمد الفضل والعون وحسن التحقيق :

منها : التيمم عند عدم الماء عدماً حقيقياً ، فقد أمر الله تعالى بالانتقال عند عدم وجود الماء إلى التيمم لقوله: (( فلم تجدوا ماءً فتيمموا )) وهذه رخصة إلا أنها واجبة أي يجب على من عدم الماء عدماً حقيقياً أن ينتقل إلى التيمم ولا يجوز له ترك هذه الرخصة لأن الصلاة من شرطها الطهارة إما بالماء عند وجوده وإما بالتيمم عند عدم الماء ، فهو - أي التيمم - أحد الطهورين ، فلا تصح الصلاة إلا به عند عدم الماء ،فصار الأخذ به واجباً ولأن الله تعالى قال : (( فتيمموا )) وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب إلا لصارف ولا صارف نعلمه في هذه المسألة ، فبان بذلك أنه رخصة الانتقال إلى التراب عند عدم وجود الماء من الواجبات المتحتمات ، فالتيمم عند عدم الماء رخصة واجبة قال أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا : حدثنا يعقوب قال : أخبرني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيدالله ابن عبدالله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر ، ليس مع الناس ماء ، فتغيظ عليها أبو بكر وقال : حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصته التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها أيديهم ووجوههم ... الحديث )) وصححه الألباني  رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير )) حديث صحيح والله أعلم .

ومنها : التيمم مع وجود الماء لخشية البرد أو لوجود حروق في جسده يتأذى بها مع استعمال الماء فإن ذلك رخصة لكن هي رخصة مستحبة مندوبة وليست واجبة بحيث لو احتمل البرد واستعمل الماء أو استحمل الألم واستعمل الماء فلا يكون بذلك قد خالف واجباً ، فاستعمال التيمم مع وجود الماء لخشية التأذي ببرد ونحوه من الرخص المندوبة المستحبة ، قال أبو داود في سننه : حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا وهب بن جرير قال : أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن زيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي أويس عن عبدالرحمن ابن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ )) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً )) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً )) وهو حديث صحيح وعلقه البخاري جازماً به ، وبناءً عليه فالمتيمم لا يخلو من حالتين : إما أن يكون تيممه عن عدم حقيقي فرخصة التيمم في هذه الحالة من الواجبات والعزائم ، وإما أن يكون تيممه عن خوف من برد أو ضرر ونحوه فرخصة التيمم في هذه الحالة من المندوبات المستحبات وهذا واضح والله أعلم .

ومنها : المسح على الخفين فإنها رخصة باتفاق أهل العلم في الصحيحين من حديث المغيرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال : فأهويت لأنزع خفيه فقال : (( دعهما فإني أدخلتها طاهرتين فمسح عليهما )) ولمسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم (( مسح على الخفين والخمار )) وللبخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري قال : (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين )) وفي الصحيحين عن همام قال رأيت جرير بن عبدالله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قال إلى الصلاة فسألته فقال : (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا )) وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، ولمسلم عن علي رضي الله عنه قال : (( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم )) يعني في المسح على الخفين وفي الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما .فقد سماه رخصة والأدلة على ذلك كثيرة ولكن هل هو من الرخصة الواجبة أم من الرخصة المستحبة ؟ كأني بك تقول : هو من الرخصة المستحبة المندوبة ، وهذا هو الجواب الصحيح ، فليس المسح على الخفين من الواجبات المتحتمات بل هو من الرخص المستحبات والله أعلم .

ومنها : المسح على العمامة هو من رخص الشريعة السمحة اليسيرة زادها الله شرفاً ورفعة ففي حديث عمرو بن أمية الضمري (( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته )) رواه البخاري وفي حديث بلال السابق ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار أي العمامة ولمسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين . وقال أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين, والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف. وهو حديث صحيح ، فثبت بذلك أن المسح على العمامة رخصة ولكن هل هو من الرخص الواجبة أو من المستحبة ؟ الجواب بل هو من الرخص المستحبة المندوبة ، فالمسح على العمامة رخصته مستحبة والله تعالى أعلى وأعلم .

ومنها : المسح على خمر النساء ، فإنه من الرخص ، فيجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي على رأسها لا سيما إذا كان مشدوداً ويشق نزعه وقد كانت أم سلمة تمسح على خمارها والقياس على جواز المسح على العمامة بجامع مشقة النزع المتكرر في كلٍّ والمسح على خمر النساء من الرخص المستحبة المندوبة كما قلنا في المسح على العمامة في حق الرجل والله أعلم .

ومنها : لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من حدثه دائم فإنه يغسل فرجه ويتحفظ بخرقه أو قطنه ونحوها ويتوضأ لكل وقت صلاة مفروضة ويصلي ولا يضر خروج حدثه بعد ذلك أي أنه ما دام في الوقت فإنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء إذا خرج حدثه وهذا من الرخص فحدثه هذا لا حكم له شرعاً أي أن وجوده كعدمه وذلك لمشقة التحرز منه ولأن المتقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير وللقياس على المستحاضة بجامع تكرار خروج الحدث في كل ، وهذه الرخصة من الرخص المستحبة المندوبة فلا ينبغي أن يكلف صاحب الحدث الدائم نفسه أن يتوضأ كلما خرج حدثه لأن ذلك سيشق عليه ولعموم قوله تعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ولأن من أصول الشريعة رفع الحرج عن المكلفين والله أعلم .

ومنها : التخفيف في غسل المذي ، فإن المذي إذا أصاب الثوب فإن الواجب فيه النضح فقط وهذه رخصة مندوبة أي أن الغسل والحك والفرك والقرص ليس بلازم لكن لو فعله الإنسان فلا حرج عليه إلا أن العمل بالرخصة أولى وأحب إلى الله تعالى ففي حديث سهل بن حنيف مرفوعاً (( إنما يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به حتى ترى أنه قد أصاب منه )) حديث صحيح مع أن المذي من النجاسات بالاتفاق لكن قد خفف الشارع في تطهيره رحمة منه وإحسانا وترخيصاً لعباده وتوسعة عليهم والله أعلم .

ومنها:- التخفيف في غسل بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام ، فإن الدليل قد أثبت فيه التخفيف ففي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله علية وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام )) حديث صحيح فهذا التخفيف من الرخص المندوبة فلا ينبغي التنطع في غسل بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام  بل الأخذ بالرخصة أحسن وأحب إلى الله تعالى فإن الله تعالى يحب أن يأخذ المكلفون بما رخص لهم فيه وخفف عليهم به فالحمد لله على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى والله أعلم.

ومنها:- الصلوات بوضوء واحد فإنه رخصة ألا أنها رخصة مباحة فعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه فقال (( عمداَ صنعته يا عمر )) رواه مسلم فهذا ترخيص من الشارع بهذا الأمر لكن الوضوء لكل صلاة أفضل وأحسن لأن هذا هو الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم فأداء الصلوات المتعددة من وضوء واحد من رخص الشريعة المباحة الجائزة لكن الوضوء لكل صلاة أكمل وأحسن وأتم والله أعلم .

ومنها:- نوم الجنب من غير أن يمس ماء فإن ذلك من الرخص المباحة ، فيجوز من باب الترخيص أن ينام الجنب من غير وضوء ولا غسل ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل )) حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وفي لفظ له (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء)) حديث صحيح ، فنوم الجنب من غير أن يمس ماء من الرخص المباحة إلا أن الأكمل من ذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما في الصحيح من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم  أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال ((نعم إذا توضأ)) وفي الصحيحين أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام غسل فرجه وتوضأ للصلاة, وقال ابن ماجه في سننه:- حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة من الليل فيريد أن ينام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ )) حديث صحيح ، وهذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب لما تقدم من الأحاديث في أول الفرع ، والأكمل له من الوضوء أن يغتسل لينام على طهر كامل ، والمقصود أن من رخص الشريعة المباحة نوم الجنب من غير أن يمس ماءً والله أعلم.

ومنها:- الصلاة في الرحال في الليلة المطيرة ، فإنها من رخص الشريعة التي يستحب إحياؤها والأخذ بها فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، فالصلاة في الرحال أي البيوت في الليلة ذات المطر الذي يحصل الأذى بالخروج فيه من رخص الشريعة المندوبه قال ابن ماجه في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال:- خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قال:- أبو المليح ، فقال:- لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صلوا في رحالكم )) حديث صحيح ورواه أبو داود أيضاً. وفي الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح (( صلوا في رحالكم )) وفي الصحيح أيضاً أن ابن عباس أمر المؤذن يوم الجمعة وذلك في يوم مطير فقال:- الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال:- ناد في الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس ما هذا الذي صنعت ؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم )) وهذا لفظ ابن ماجه . فهذه الأدلة تفيد أن ذلك من الرخص لكن ليس من الرخص الواجبة والعزائم اللازمة بل من الرخص المستحبة والله أعلم .

ومنها:- مسح الحصى عن موضع السجود مرة واحدة فإن الأصل في هذا المسح المنع لكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط وهذا من الرخص المباحة ، لا الواجبة ولا المندوبة ففي الصحيح عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة ((إن كنت فاعلاً فمرة واحدة)) وقلت إن الأصل المنع لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى)) رواه أبو داود وابن ماجه بسند فيه مقال ، فمسح الحصى عن موضع السجود مرخص فيه مرة واحدة فقط والله تعالى أعلى وأعلم .

ومنها:- السجود على الثوب من شدة الحر فإن ذلك من الرخص الشرعية المباحة ، ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال:- كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته ، بسط ثوبه فسجد عليه )) وأنت خبير بأن الأصل هو مباشرة الجبهة لموضع السجود بلا حائل لكن هذا من رخص الشريعة المباحة من باب التخفيف وحفظ الخشوع ويقاس على هذا ما إذا كانت رائحة سجاد المسجد قبيحة بسبب تعفنها بالماء ونحو ذلك فيرخص للمصلي حينئذ أن يسجد على طرف كمه أو غترته ونحو ذلك حفاظاً على خشوعه والله أعلم.

ومنها:- قصر الصلاة في السفر فإنه من رخص الشريعة بالاتفاق ولكن هل هو من الرخص الواجبة أم من الرخص المستحبة؟ فيه خلاف فمن قال بوجوبه فهو عنده من الرخص الواجبة ومن قال باستحبابه فهو عنده من الرخص المستحبة والراجح عندنا إن شاء الله تعالى أنه من الرخص المستحبة المتأكدة التي تقرب من الوجوب ، فعن عمر رضي الله عنه قال:- صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم )) حديث صحيح ، وروى مسلم وغيره أن يعلى بن أمية قال لعمر:- أرأيت قوله تعالى (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) فقد أمن الناس؟ فقال:- عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)) وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه ، وعنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل له:- أقمتم بمكة شيئاً؟ قال:- (( أقمنا بها عشرة أيام )) متفق عليه ، وعن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم جاء رحله وجلس فرآى ناساً قياماً فقال:- ما يصنع هؤلاء؟ قلت:- يسبحون - أي يتنفلون - فقال:- لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي ، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين أبا بكر وعمر وعثمان كذلك )) متفق عليه ، فقصر الصلاة في السفر من رخص الشريعة المستحبة استحباباً مؤكداً جداً ، والله أعلى وأعلم .

ومنها:- الجمع بين العشائين أو الظهرين في وقت إحداهما إذا وجد المسوغ الشرعي ، فإن باب الجمع كله مبني على أنه رخصة ولذلك قال أهل العلم ( الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج ) فإذا تحقق الحرج جاز الجمع وهذا من الرخص المباحة لكن إذا اشتد الحرج وزاد الضيق فيكون من الرخص المستحبة التي يحب الله تعالى الأخذ بها ، وذلك كجمع المريض والمستحاضة ونحوها وكجمع المسافر إذا جَدَّ به السير وكان الجمع أرفق بحاله ، وكالجمع بين العشائين والظهرين لعذر المطر إذا حصل به الأذى وكالجمع في عرفة تقديماً للتفرغ للدعاء وعدم الإشتغال بغيره ، وكالجمع في مزدلفة تأخيراً بسبب الاشتغال بمعالجة الازدحام في السير من عرفة إلى مزدلفة ، وهكذا فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء )) رواه البخاري ، وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه واللفظ له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس:- ما أراد إلى ذلك؟ قال:- أراد أن لا يحرج أمته)) أي أراد بذلك أن يرفع الحرج عنهم  وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت:- كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال:- سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزء عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم ، إنما هذه ركضة من الشيطان ، فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة ، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ، ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء تم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرتي على ذلك وذلك أعجب الأمرين إلي )) رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح .

ومنها:- سقوط الجمعة عمن حضر العيد إذا اجتمعا في يوم ، فإن من حضر العيد وصلاها مع الإمام يرخص له في ترك الجمعة ، وهذه رخصة مباحة ، إلا أن الإمام ينبغي له أن يقيم الجمعة لمن أراد أن يصليها معه ولمن لم يصل العيد ، برهان ذلك ما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (( العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة فقال ((من شاء أن يجمع فليجمع)) قال أبو العباس بن تيمية:- ( إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال ، الصحيح منها أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيمها ليشهدها من شاء شهودها ، ويشهدها أيضاً من لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول من بلغه الحديث من الأئمة كأحمد وغيره ، وإنما الذين خالفوهم فلم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار ثم إن من لم يحضرها فعليه أن يصلي الظهر في وقت الظهر ) إنتهى كلامه وهذا الفرع يدخل تحت الرخصة المباحة ، فإن شاء صلى الجمعة وإن شاء ترك الصلاة ، لكن تجب عليه الظهر في وقتها ، والله أعلم .

ومنها:- دفن اثنين وأكثر في قبر واحد إذا كثر الموتى وقل من يدفنهم وخيف عليهم الفساد فإن ذلك رخصة ، وهي من الرخص المباحة ، فالأصل أن لا يدفن في القبر إلا واحد لكن رخص الشارع دفن اثنين أو أكثر عند الضرورة ، برهان ذلك ما رواه البخاري عن جابر في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد )) فالحمد لله تعالى على هذه التوسعة والتيسير والله أعلم .

ومنها:- الفطر في رمضان للمسافر وللمريض الذي يشق عليه الصيام فإن ذلك رخصة ، والأصل أنها رخصة مباحة ، لكن قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة على حسب حال المسافر والمريض ومشقة الصيام عليه وبرهان ذلك:- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماءٍ فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر )) متفق عليه ، وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه ، ومع المشقة فالمستحب الأخذ بهذه الرخصة أي تترقى من كونها رخصة مباحة إلى كونها رخصة مستحبة لحديث (( ليس من البر الصوم في السفر )) وحديث (( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )) وحديث (( أولئك العصاة ، أولئك العصاة )) وإلا فالأصل أنها رخصة مباحة لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعاً (( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )) وحديث (( هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه )) .

ومنها:- جواز الاشتراط عند الإهلال بالإحرام في حج أو عمرة لمن خاف مانعاً ، فإن الأصل عدم الاشتراط لكن رخص الشارع لمن خاف مانعاً من عدو أو مرض أن يقول:- وإن محلي حيث حبستني إذا حبسني حابس لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بن الزبير فقال لها:- (( لعلك أردت الحج )) قالت:- والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها (( حجي واشترطي قولي:- اللهم محلي حيث حبستني )) وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه ، وهذا الاشتراط ليس رخصة في حق كل أحد إنما هو حق لم خاف المانع فقط واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو من الرخص المباحة .

ومنها:- الأصل أن المحرم ممنوع من لبس السراويل والخفاف إلا أن الشريعة رخصت في حق من لم يجد الإزار أن يلبس السراويل ومن لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات (( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه ، ولمسلم مثله من حديث جابر رضي الله عنه .

ومنها:- الأصل أن الحجاج لا يرمون جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، إلا أن الشريعة رخصت من باب التخفيف للضعفة من الرجال والنساء والصغار أن يرموا من ليلة النحر بعد مغيب القمر لحديث سالم قال:- كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منىً لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول (( أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم )) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) متفق عليه ، والله أعلم .

ومنها:- أن المتقرر شرعاً حرمة اقتناء الكلاب ، إلا أن الشريعة رخصت في اقتنائها إذا كانت بقصد الاصطياد بها أو لحفظ الزرع أو الماشية ، وماعدا ذلك فلا يجوز اقتناؤه ، برهان ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من اقتنى كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرثٍ أو ماشية )) وفي لفظ (( أو صيد )) متفق عليه  وقال عليه الصلاة والسلام (( من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص كل يوم من عمله قيراط )) متفق عليه (( وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان )) وعن ابن المغفل قال (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم )) رواه مسلم ، وهذه الرخصة من الرخص المباحة ، والله أعلم .

ومنها:- جواز العرايا ، فإن الأصل المتقرر شرعاً حرمة المزابنة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر محيلاً وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله )) متفق عليه ، والعرايا من المزابنة ، إلا أنه قد رخص فيها لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، بيع الثمر بالثمر ، إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم )) متفق عليه ، وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً )) متفق عليه ، وفي الحديث مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا )) رواه مسلم ، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً )) متفق عليه ، ولكن شرط الرخصة إنما هي في مقدار خمسة أوسق فقط فلا يجوز فيما زاد على ذلك ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق )) وهذه من الرخص المباحة متفق عليه .

ومنها:- الأصل المتقرر شرعاً أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير للأدلة المانعة من ذلك ، إلا أن الشريعة رخصت لبسه من باب التداوي لمن به حكة أو قروح ولا يتم شفاؤها إلا بذلك ، وهذا من الرخص المباحة ، وبرهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما )) متفق عليه ، والله أعلم .

ومنها:- الأصل في رمي الجمرات أن يرمي الإنسان في الوقت المحدد له ، إلا أن الشريعة رخصت للقائمين على شئون البهائم أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ، أي من رمى أيام التشريق ، وذلك لتحقيق المصلحة العامة ويقاس على ذلك من باب أولى من يهتم برعاية شؤون الآدميين كالجند المرابطين ورجال الإطفاء والأطباء ونحوهم فهؤلاء ومن في حكمهم يرخص لهم أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً ، فيرمون مثلاً اليوم الحادي عشر ، ويتركون رمي اليوم الثاني عشر ، ثم يرمون اليوم الثالث عشر لليومين جميعاً ، وبرهان ذلك:- حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوته يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر )) رواه أبو داود بسند صحيح ، وعن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعون يوماً )) رواه أبو داود بسند جيد  والله أعلم .

ومنها:- أن الأصل في المبيت بمنى واجب ، إلا أن الشريعة رخصت لأهل السقاية البيتوتة خارج منى ، ويقاس عليهم من باب أولى من يقوم على شؤون الحجاج ممن أوكل لهم ولي الأمر القيام بذلك إذا كانت ظروف عملهم تمنعهم من المبيت وتحتم عليهم المبيت خارج منى ، وهذه من الرخص المباحة ، وبرهان ذلك:- حديث ابن عمر في الصحيحين قال:- استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له )) والله أعلم.

ومنها:- الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت لحديث (( أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) متفق عليه ولحديث (( أحابستنا هي )) فقالوا:- (إنها قد أفاضت قال: فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، إلا أن المرأة الآفاقية إذا حاضت أو نفست قبل طواف الإفاضة ولم تتمكن من الطواف ، وضاق الأمر عليها واضطر رفقتها للذهاب والرجوع إلى ديارهم ، وكانت ديارها بعيدة بحيث لا تستطيع الرجوع إلى مكة للطواف إذا طهرت ، فإن القول الصحيح في هذه المرأة أنها تتلجم جيداً وتطوف للإفاضة ، ويسقط عنها اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للضرورة والعجز ، وهذه رخصة قد دل عليها الدليل العام كقوله تعالى (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) وقوله (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) وقوله (( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به )) قال الله تعالى (( قد فعلت )) كما في صحيح مسلم ، ويدل عليها القواعد العامة أيضاً كقاعدة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وقاعدة:- الأصل في الشريعة رفع الحرج عن المكلفين وقاعدة:- كل أمر في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ، وقاعدة:- المشقة تجلب التيسير  والمقصود أن طواف هذه المرأة من الرخص الشرعية واختار ذلك القول فحل الإسلام في زمانه وبعد زمانه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .

ومنها:- الأصل المنع من الوصال ، أي أنه لا يجوز للصائم أن يواصل صوم يومين أو أكثر بلا فطر بينهما ، وهذا لا يجوز ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين:- إنك تواصل يا رسول الله ، قال (( وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين )) فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ، ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال (( لو تأخر لزدتكم )) كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا )) متفق عليه وفي رواية لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إياكم والوصال )) قالها مرتين ، ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً لهم )) فالأصل أن الوصال منهي عنه ، إلا أن الشارع رخص في الوصال إلى السحر فقط ، وهذه رخصة مباحة والترك أحسن لعموم حديث (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )) والدليل على الترخيص في الوصال للسحر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول (( لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر )) رواه البخاري ، والله أعلم.

ومنها:- الأصل أن طواف الوداع واجب على كل حاج ذكراً كان أو أنثى إلا أنه من باب الترخيص والتخفيف لا يجب على الحائض فإذا أتمت المرأة مناسك حجها ولم يبق عليها إلا الطواف وحاضت فإنها تنفر إلى بلدها ولا شيء عليها رخصة ورحمة وتوسعة من الله عليها برهان ذلك حديث ((أحابستنا هي ؟)) قالوا:- إنها أفاضت قال (( فل تنفر إذاً )) قاله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن صفية قد حاضت ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض )) متفق عليه ، وفي رواية للبخاري ((رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت)) وله عن طاووس بشأن الحائض إذا أفاضت قال:- سمعت ابن عمر يقول:- إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد ، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن )) .

ومنها:- الأصل حرمة الغيبة ، أي أنه لا يجوز شرعاً أن تذكر أخاك في حال غيبته بما يكره لقوله تعالى (( ولا يغتب بعضكم بعضا )) وحديث (( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره )) قال:- يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول ، قال (( إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته )) والأدلة على تحريمها كثيرة ، إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك ست صور وهي ما ذكره الناظم بقوله:-

وقد استفادوا استثناءها من النصوص العامة والخاصة فدليل استثناء المتظلم قوله تعالى (( لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم)) فإذا ظلمت في حقٍ من عرضٍ أو مالٍ فلك أن تتظلم عند من يقوى على رفع الظلامة عنك ولو أنك ذكرت اسم ظالمك فذلك ليس من الغيبة ، ومنه ما يكون عند القضاء من التظلم بذكر الأسماء ، ودليل استثناء المعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال (( إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (( هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً ... الحديث )) فقوله هذا من باب التعريف لا من باب الغيبة ، وروى مسلم في صحيحه أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها أبا عمرو ابن حفص البتة وانتهت عدتها تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم ، فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( إما أبو جهمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة ... الحديث )) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما دليل استثناء المحذر فاتفاق المحدثين رحمهم الله تعالى على وجوب الكشف عن أحوال الرواة وبيان ضعيفهم وكذابهم وغير ذلك من أحوالهم ،واتفقوا على أن ذلك ليس من الغيبة بل هو من النصيحة الواجبة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، والمقصود أن هذه الصور الست مستثناة من عموم تحريم الغيبة .

ومنها:- الأصل أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام قال تعالى (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) إلا أن الشريعة رخصة للخاطب العازم الذي يغلب على ظنه إجابته ينظر إلى مخطوبته ولو بلا علمها وهذه رخصة مستحبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أنظرت إليها )) قال:- لا ، قال:- (( اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً)) وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) قال:- فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها )) حديث صحيح .

ومنها:- الأصل أن النطق بكلمة الكفر محرم ومن نطق بها فإنه يثبت عليه مقتضاها بشرطه ، إلا أن الشريعة رخصت للمكره إكراهاً شديداً على النطق بها أي ينطق بها من باب الموافقة الظاهرية مع اشتراط اطمئنان القلب بالإيمان كما قال تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) وهذه من الرخص المباحة .

ومنها:- الأكل من الميتة للمضطر فإنها رخصة واجبة ، فمن اضطر إلى الأكل من الميتة فترك ذلك فمات فقد أعان على نفسه ويخشى عليه أن يكون من أهل النار ، فالأكل من الميتة للمضطر واجب لا يجوز تركه لقوله تعالى ((فمن اضطر في مخمصة غير متجانفٍ لإثم فإن الله غفور رحيم)) وقال (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومنها:- الأصل حرمة استعمال الذهب للرجال ، إلا أنه رخص في أنف الذهب وفي شد الأسنان به ، واختاره شيخ الإسلام أبو العباس استدلالاً بحديث عرفجة رضي الله عنه وأن أنفه قطع يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن ثم اتخذ بعده أنفاً من ذهب والحديث صحيح والله اعلم .

ومنها:- الأصل حرمة الخيلاء قال تعالى (( إن الله لا يحب كل مختال فخور )) وغير ذلك إلا أن الشارع رخص في الخيلاء في الحرب ، بل هي من الرخص المستحبة ، برهان ذلك ما رواه أبو داوود في سننه من حديث جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (( من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة ، وإن من الخيلاء ، ما يبغضه الله ، ومنها ما يحب الله ، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر ) وسنده جيد. والله أعلم . ولعل هذا الفرع هو آخرها إن شاء الله تعالى فأسأله جل وعلا أن يبارك فيما نقول ونكتب وأن يعاملنا بعفوه ورحمته وأن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة وهو أعلى وأعلم .

س88/ ما الأسباب الداعية إلى الترخيص؟ مع بيان الأمثلة عليها؟
جـ/ أقول:- الأسباب الداعية إلى الترخيص كثيرة وهي كما يلي:-

الأول:- الضرورة ، وهي حالة يبلغ فيها المكلف الهلاك أو يقاربه إذا لم يتناول الممنوع ، فإذا حصلت الضرورة وجب الترخيص ، كالترخيص في أكل المقدار الذي يندفع به الضرر من الميتة فإنه سببه الضرورة، وكالترخيص في دفع الغصة بالخمر إن لم يوجد إلا هو ، وكالترخيص في كشف العورة والنظر إليها ولمسها للتداوي وكالترخيص في قتل المعتدي الصائل على النفس والعرض والمال ، وكالترخيص في أكل طعام الغير إن لم يكن مضطراً هو إليه مع ضمانه وكالترخيص في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه الشديد ، وكالترخيص في دفع الرشوة لمن أسلمت في دار الحرب إذا منعت من السفر لديار المسلمين إلا بهذا الدفع ، وكالترخيص في ذكر مثالب الخاطب إذا استشارك أهل الزوجة وغير ذلك من الأمثلة ، ولكن اعلم رحمك الله تعالى أن الضرورة تقدر بقدرها كما درسناه في قواعد الفقه ، ولا بد أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة  ولا بد أن يجتهد المكلف في دفعها بغير المحرم فمتى كان قادراً على دفعها بالمباح فلا يجوز استباحة المحرم بحال ، فلا بد من مراعاة ذلك والله أعلم .

السبب الثاني من أسباب الترخيص:- الحاجة ، وهي الحالة التي تعرض للمكلف لو لم تراعى لأفضت به إلى العسر والمشقة ، وهي أدنى من الضرورة فإن الضرورة ظرف قاهر يؤدي عدم مراعاته إلى فوات أحد الضرورات الخمس وهي النفس والدين والمال والعرض والعقل ، وأما الحاجة فإنه لا يتوقف على عدم مراعاتها ذهاب ذلك ، ولكنها توجب على صاحبها العسر والحرج والمشقة لو لم يرخص له ، فالحاجة العارضة من أسباب الترخيص عامة كانت أو خاصة  كالترخيص في التداوي بلبس الحرير لمن به حكة ، وكالترخيص في أنف الذهب لمن قطع أنفه من الرجال وكالترخيص في العمليات الجراحية الحاجية وقد شرحناها في المسائل الطبية ، وكالترخيص في تضبيب الإناء بالفضة اليسيرة لسد ثلمة فيه ، وكالترخيص في تحلية آلة الحرب إغاظة للمشركين وكالترخيص في التبختر بين الصفين في الحرب لإدخال الرعب في قلوب الأعداء ، وكالترخيص في التصوير الفوتوغرافي للتعريف بالنفس أو لحاجة الوظيفة أو الدراسة ونحو ذلك وكالترخيص في الانتقال للتيمم مع وجود الماء في الليلة الشاتية مع خوف الضرر إذا لم يكن عنده ما يدفئ به الماء  وكالترخيص في مباشرة الحرام للتخلص منه والقاعدة عندنا تقول:- مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة ، وكالترخيص في النظر إلى المخطوبة وكالترخيص في النظر إلى المرأة في مجلس القضاء إذا احتيج إلى ذلك للتعرف على عينها ، وكالترخيص في كشف العورة للختان أعني إذا أسلم الرجل وهو كبير، فإن كشفها رخصة وسببها وجود الحاجة ، وكالترخيص في بيان عيب الضعفاء والمجروحين من الرواة ، وكالترخيص للمرضع أن تصلي في ثياب إرضاعها وكالترخيص للقصاب الصلاة في ثياب مهنته ، وكالترخيص للضعفة النفر من مزدلفة بليل ، وكالترخيص في الحركة الكثيرة لقتل الحية والعقرب في الصلاة لحديث (( اقتلوا الأسودين في الصلاة )) ، وكالترخيص في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لمرافقة المريض المحتاج لذلك ، وكالترخيص في الإنفراد عن الإمام الذي طول الصلاة طولاً زائداً فاحشاً ، لحديث معاذ في الصحيحين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي ترك معاذاً وانفرد عنه وأتم لنفسه وقد تقرر في الأصول أن إقراره صلى الله عليه وسلم دليل الجواز ، وكالترخيص للحجاج من الجند والمرابطين في البيتوتة خارج حدود منى من أجل المحافظة على المصلحة العامة ، وكالترخيص في تأخير إقامة الحد على من وجب عليه في دار الحرب حتى ترجع جيوشنا إلى دار الإسلام ، وكالترخيص في الجمع للمريض وكالترخيص في الفطر في رمضان للمريض الذي يشق عليه الصوم وكالترخيص له في الصلاة قاعداً أو مضطجعاً إذا شق عليه القيام أو القعود ، وكالترخيص في الصلاة وهو حامل النجاسة إذا لم يقدر على التخلص منها كالأنابيب التي تربط بعض المرضى ويمر فيها بولهم أو غائطهم فلهم الصلاة بها ولا حرج ، وكالترخيص في تزويج من أسلمت بلا ولي إذا لم يكن أهلها أو أقاربها مسلم ويكون وليها في هذه الحالة رئيس المركز الإسلامي في بلدها إن وجد ، وإلا فأحد الثقات من طلبة العلم في هذا البلد وكالترخيص في سفر المرأة بلا محرم إذا أسلمت في دار الحرب ولا محرم يصحبها ، أو كما إذا مات محرمها في السفر فيجوز لها السفر في هذه الحالة إتماماً أو عودة بلا محرم لأن ذلك من الحاجة ، وكالترخيص في قبول شهادة بعض الصبيان على بعض فيما لا يكون إلا بينهم في الغالب فإنه لو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض في مثل هذه الأمور لضاعت الحقوق ، وكالترخيص في مناظرة أهل البدع فإن الأصل منعه لكن جاز للحاجة ، أعني لمن عنده علم بالمذهب الصحيح وقواعده وبالمذاهب الفاسدة وقواعدها ، والأمثلة لا تكاد تحصر ولو أطلقنا عنان القلم للتمثيل لتضاعف حجم الكتاب والمقصود الاختصار فلعل ذلك كافٍ في فهم ما نريده من أن الحاجة عامة كانت أو خاصة من أسباب الترخيص وهي السبب الثاني ، والله أعلم.

الثالث:- السفر ، وهذا لا امتراء فيه فإن السفر تتعلق به عدة رخص ، كقصر الرباعية إلى ركعتين وكالترخيص في الجمع بين الظهرين أو العشائين في وقت إحداهما على ما هو الأرفق به  وكالترخيص في ترك الجمعة والجماعة والعيدين ، وكالترخيص في جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وكالترخيص في الفطر في رمضان وكالترخيص في التنفل على الدابة قبل أي وجهة توجهت وكل ذلك ثابتة بالأدلة وقد ذكرناها فيما مضى من الأسئلة ، بل ذكرناها في السؤال الذي قبل هذا فلا داعي للإعادة هنا والمهم أن تعرف أن من أسباب الترخيص ، السفر والله أعلم.

الرابع:- المرض ، وهو عبارة عما يدخل على الجسم من اعتلال يفقده مألوف طبيعته واعتداله فيضعف عن القيام بالمطلوب منه وفروع الترخيص بالمرض كثيرة ، وكالترخيص في ترك الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية عند العجز الحقيقي أو الحكمي ، وكالترخيص في المسح على الجبيرة وكالترخيص في الصلاة قاعداً إذا كان لايستطيع القيام لحديث عمران ، وكالترخيص في الجمع لحديث حمنة وكالترخيص في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة إذا كان ذلك يشق عليه  وكالترخيص في الفطر في رمضان إذا كان ذلك أرفق بحاله ، وكالترخيص للانتقال للكفارة في الصوم للكبير الذي لا يطيق الصوم إذا كان عقله باقياً ، وكالترخيص في تأخير إقامة الحد إن كان قطعاً أو جلداً عن المريض إذا قرر الطبيب المسلم أن حالته المرضية لا تسمح بإقامة الحد عليه  وكالترخيص في التداوي بالحرير لمن ينفعه ذلك كمن به حكة ، وكالترخيص في شد الأسنان بالذهب ، وكالترخيص في عظم الذهب لمن تهشم عظمه بحادث ونحوه وكالترخيص في حلق رأسه إن كان محرماً لكن لزوم الفدية لحديث كعب بن عجرة وكالترخيص في تغطية رأسه إن كان يتضرر بكشفه لكن مع الفدية ، وكالترخيص في إجراء ما قرره الأطباء من العمليات الجراحية  وكالترخيص في التخلف عن الجهاد لقوله تعالى (( ولا على المريض حرج )) وكالترخيص في الإنابة في أصل الحج ، أو في الرمي إن كان المرض يعوقه عن ذلك ، وكالترخيص في ترك الوضوء لمن به حدث دائم عند تكرر خروج حدثه ، بل يكتفي بالوضوء في أول الوقت إلى آخره ولا يضره خروج حدثه ، والفروع كثيرة والمقصود أن تعرف أن المرض سبب من أسباب التخفيف وهو السبب الرابع.

الخامس:- الإكراه وهو حمل الغير على أن يفعل مالا يرضى فعله ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه  والأصل فيه قوله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) حديث حسن ، فالإكراه سبب في جواز الترخيص بالنطق بكلمة الكفر حال الإكراه الملجئ عليها مع اطمئنان قلبه بالإيمان ، والإكراه سبب من أسباب عدم وقوع طلاق المطلق إذا أكره عليه وقد رجحنا سابقاً فيما أظن أن من سُحِرَ ليطلق فهو إكراه وإكراه الولي لموليته على نكاح من لا تحب سبب من أسباب تخييرها في فسخ العقد ، والإكراه سبب من أسباب الترخيص بالنطق بكلمة الكذب إذا تعلق بذلك إنقاذ النفس المعصومة من الهلكة ، والإكراه سبب من أسباب سقوط كفارة الظهار إذا أكره الزوج عليه ، والإكراه سبب من أسباب سقوط كفارة الجماع في نهار رمضان عن الزوجة إذا كانت مكرهة عليه ، والإكراه سبب من أسباب سقوط كفارة اليمين إذا أكره الحالف على ترك ما خالفه أو فعل ما حلف على تركه ، أي إذا أكره الحالف على مخالفة مقتضى يمينه فإنه لا كفارة عليه ، والإكراه سبب من أسباب عدم فساد الصوم إذا أكره الصائم على تناول ما يفسد صومه ، والإكراه سبب لسقوط حد الزنا عمن أكرهت عليه بالقهر والضرب  والأمثلة على ذلك كثيرة.

السبب السادس:- الخطأ ، وهو ما يقابل العمد ، قال تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) والخطأ مرفوع عن هذه الأمة المرحومة زادها الله شرفاً ورفعة كما قال تعالى (( ربنا لا توآخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله (( قد فعلت )) كما في صحيح مسلم وغيره ، وفي الحديث السابق (( إن الله رفع عن أمتي الخطأ ... )) فيدخل تحت ذلك سقوط القصاص عمن قتل غيره خطأ ، فسبب هذا الإسقاط هو الخطأ وعليه الدية والكفارة فقط ، فالدية لتبرئة ذمته فيما بينه وبين أولياء المقتول ، والكفارة لتبرئة ذمته فيما بينه وبين ربه جل وعلا ، ومن فعل المحلوف على تركه مخطئاً فلا شيء عليه على القول الصحيح ، ومن اجتهد في معرفة جهة القبلة فأخطأ فلا شيء عليه ولو كان الوقت باقياً على القول الصحيح ، ومن نطق بكلمة الكفر خطأ فلا شيء عليه لحديث (( أخطأ من شدة الفرح )) ومن وطئ امرأة خطأً ظاناً أنها زوجته وكانت القرائن تحتمل ذلك فلا حد عليه ولا إثم ، لأنه مخطئ ، ومن شرب شيئاً يظنه مما يجوز شربه من أنواع العصيرات فيجده مسكراً فلا شيء عليه ولا حد ، لأنه مخطئ ، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر فإذا هو قد طلع فلا شيء عليه لأنه مخطئ ، ومن حلف على شيء مضى يظن صدقه في يمينه فيجد أنه على خلاف ذلك فلا شيء عليه ، فلا إثم ولا كفارة ، لأنه مخطئ ، وإذا وقف الناس في عرفة ظناً منهم أنه اليوم التاسع فبان أنه الثامن فلا شيء عليهم ووقوفهم صحيح بالاتفاق ، وإذا عرض على المفتي أو الحاكم مسألة فاجتهد فيها وأخطأ فلا شيء عليه ، لأنه مخطئ  بل هو معذور ، وإذا أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فسبق على لسانه فقال أنت طالق فلا طلاق لأنه مخطئ والله أعلم.

السبب السابع الجهل:- وهو عدم العلم بالحكم الشرعي ، أي هو خلو النفس من العلم ، وسيأتي الكلام على تفاصيله في الكلام على مباحث التكليف ومسقطاتها إن شاء الله تعالى.

السبب الثامن النسيان:- وهو انقطاع التفكير أي هو عزوب الشيء عن الذهن ، وسيأتي الكلام على تفاصيله إن شاء الله تعالى في الكلام على مسقطات التكليف بحول الله تعالى وقوته.

السبب التاسع:- العجز ، وقد تقرر بالاتفاق أنه لا واجب مع العجز ، فالعاجز عن الطهارة المائية يرخص له بالطهارة الترابية والعاجز عنهما يرخص له في أن يصلي على حسب حاله ، والعاجز عن ستر العورة يرخص له في أن يصلي على جنبه على حسب حاله بلا إعادة والعاجز عن القيام يصلي قاعداً والعاجز عن القعود يرخص له أن يصلي على حسب حاله والمريض يتطهر على حسب حاله وما يعجز عنه فإنه يسقط عنه ، ويصلي على حسب حاله وما يعجز عنه فإنه يسقط عنه وصاحب الحدث الدائم يرخص له في ترك الوضوء كل مرة ويكفيه الوضوء في أول الوقت فقط ، وجماع ذلك أن كل واجب عجزت عنه فلا يخلو فإن كان عجز عنه كله سقط كله وإن كان ما عجز عن بعضه فيسقط عنك ما تعجز عنه ، قال عليه الصلاة والسلام (( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به  فأتوا منه ما استطعتم )) والله أعلم.

السبب العاشر:- المشقة ، وقد تقرر بالأدلة الكثيرة أن المشقة تجلب التيسير وأن كل فعلٍ فيه عسر فإنه يصحب باليسر ، فالماء الذي يتغير بما يشق صون الماء عنه لا يضره ذلك لوجود المشقة  ويدخل تحتها كذلك قاعدة:- ( من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ) ويعض عن طين الشوارع في الأمطار ، فالخوض فيه لا يؤثر ولا ينبغي تكلف السؤال عن حاله ، والقول بطهارة روث وبول مأكول اللحم كالغنم والبقر والإبل ، والقول بطهارة الهرة وما دونها في الخلقة لمشقة التحرز منها ، وكتشريع رخص السفر وذلك لرفع المشقة  وكجواز صلاة القصاب في ثياب مهنته لمشقة خلعها وإبدالها ، وكجواز صلاة المرضع في ثياب إرضاعها لمشقة خلعها وإبدالها ، وكجواز الجمع للمريض ، وجواز الجمع في مطر يبل الثياب ويحصل بالخروج فيه الأذى ، وكجواز قول المؤذن ((صلوا في الرحال )) في الليلة المطيرة وكجواز دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، وكتطهير بول الغلام الرضيع بالرش فقط للمشقة وكذلك تطهير المذي بالرش فقط ، وكتطهير النعل بالمسح وكتطهير ذيل المرأة بالمرور على ما بعده فقط والأمثلة على ذلك كثيرة ، فهذه مجمل أسباب الترخيص.
س89/اذكر الضوابط الشرعية للأخذ بالرخص؟
ج/ أقول:- لقد قرر الأصوليون رفع الله منازلهم في الدنيا والآخرة أن للأخذ بالرخصة ضوابط لا بد مراعاتها لكل من يريد الأخذ بها وهي:-

الضابط الأول:- ثبوت الدليل الشرعي بجواز الترخص بذلك الشيء إذ ليس لكل أحدٍ أن يترخص بما شاء من الأفعال ، بل لا بد من أن تكون هذه الرخصة التي يريد الأخذ بها نابعة من الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، وذلك لأن الرخصة حكم شرعي وقد تقرر بالاتفاق أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، ولحديث (( إن الله يحب أن تؤتى رخصه )) ووجه الدلالة أنه أضاف الرخصة إلى الله تعالى مما يفيد أنها لا تعرف إلا منه جل وعلا ، فأفاد ذلك أن العبد لا يستقل بمعرفة هذه الرخصة على وجه التفصيل بل لا بد لها من مستندٍ شرعي والله أعلم.

الضابط الثاني:- تحقق السبب المقتضي للترخيص ، وذلك لأن الرخصة حكم شرعي منوط بالسبب ، ولا تدخل في حيز التشريع إلا إذا حل سببها ، فلا تشرع رخص السفر إلا بتحقق مسمى السفر ، ولا تشرع رخص المرض إلا إذا تحقق مسمى المرض وكان داعياً لها ، ولا يجوز النطق بكلمة الكفر إلا إذا تحقق مسمى الإكراه وكان في صورته داعياً إلى النطق بها ، وهكذا في كثير من الفروع ، وبناء على اشتراط هذا الشرط فإذا كانت هذه الرخصة لها سبب لا تشرع إلا عنده فإنه لا يجوز الأخذ بها إلا إذا تحقق سببها والله أعلم.

الضابط الثالث:- أن يكون سبب الرخصة مقطوعاً به أو مما يغلب على الظن فلا يكون مشكوكاً فيه لأن الشك لا تناط به الأحكام الشرعية فإن قلت:- اضرب لنا أمثلة على ذلك ليتضح هذا الضابط؟ فأقول سمعاً وطاعة ودونك بعضها:-

منها:- من الرخص جواز المسح على الخفين ، لكن هذه الرخصة معلقة بسبب وهو استيفاء شروط المسح وأن يكون في وقته المحدد شرعاً أي في يومٍ وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر  فإذا شك المكلف في هذا السبب فإنه لا يجوز له المسح بل عليه أن يغسل قدميه عملاً بالأصل  فإذا شك هل تمت المدة أم لا عليه الغسل فإذا شك هل المقيم إذا سافر يتم مسح مسافرٍ أولا؟ فعليه الغسل - أي غسل قدميه - وهكذا ، فإذا شك في السبب المرخص في المسح فإنه يعود إلى الأصل وهو وجوب غسل القدمين لأن الرخصة لا تناط بالشك.

ومنها:- من الرخص مشروعية القصر للمسافر ، لكن هذه الرخصة مناطة بسبب وهو السفر وبناء عليه فإن شك في هذه المسافة التي سيقطعها هل هي تسمى سفراً أولا؟ فإنه لا يترخص بالقصر بل يلزمه الإتمام ، وإذا شك هل المقيم إذا دخل عليه الوقت ثم سافر يقصر أم يتم؟ فإنه لا يقصر بل عليه الإتمام لأنه لا يزال شاكاً في سبب الترخيص ، والرخص لابد من الجزم بحصول أسبابها أو يغلب الظن بذلك ، وأما من لا يزال في دائرة الشك فإنه لا يترخص بها ، بل عليه الإتمام في هذه الحالة.

ومنها:- من الرخص جواز التيمم في شدة البرد وذلك فيما إذا علم أو غلب علي ظنه أنه سيتضرر إذا استعمل الماء ، فهنا يجوز له الترخيص بذلك ، وأما من لا يزال شاكاً لم يترجح عنده شيء فلا يدري هل سيتضرر أم لا فإنه لا يجوز له التيمم بل لابد من استعمال الماء حينئذٍ لأن المتقرر أن الرخص لا تناط بالشك.

ومنها:- من رخص الحيض ترك الصلاة والصوم ، فالحائض تترك الصلاة والصوم ، إلا أن هذا الترك مناط بسبب وهو وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً وبناءً عليه فالسوائل والصفرة والكدرة المجردة عن الدم لا تجعل المرأة تترخص بهذا الترك ، لأن هذه الصفرة والكدرة لا تجزم المرأة جزماً أنها حيض ، بل لا تزال باقية في دائرة الشك ، والرخص لا تناط بالشك ، وبناءً عليه فلا تزال المرأة في الطهر حتى ينزل الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً وأما هذه السوائل من الصفرة والكدرة فإنها لا يتعلق بها الحكم لأن الرخص لا تناط بالشك.

ومنها:- من الرخص الشرعية أن الخائف على نفسه أو على غيره يجوز له ترك الجماعة ، إلا أن هذا الخوف لا بد أن يكون معلوماً أو غالباً على الظن وأما خوف أهل الشكوك والوسوسة فإنه ملغىً لا تأثير له ، لأن خوفهم إنما مصدره الشكوك والأوهام والرخص الشرعية لا تناط بالشك والله أعلم.

ومنها:- من الرخص أيضاً جواز الفطر في رمضان للمريض ، إلا أن هذه الرخصة لا بد أن تناط بالمرض الذي يعلم صاحبه أو يغلب على ظنه بقول طبيب مسلم مشقة الصوم معه ، وأما الأمراض التي يشك صاحبها هل هي مما يسوغ الفطر أو لا؟ فالأصل إتمام الصوم وعدم الأخذ بالرخصة لأن المتقرر شرعاً أن الرخصة لا تناط بالشك.

ومنها:- من الرخص جواز النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يخطبها ، إلا أن هذه الرخصة منوطة بما إذا علم أو غلب على ظنه إجابتهم له وأما إذا كان الأمر عنده في دائرة الشك فإنه لا يجوز له الإقدام على هذه النظرة لأن هذه النظرة رخصة والرخصة لا تناط بالشك والله أعلم.

ومنها:- من الرخص الشرعية جواز الاشتراط عند الإحرام بأحد النسكين إلا أن القول الصحيح أن هذه الرخصة ليست في حق كل أحد وإنما هي في حق من علم أو غلب على ظنه وجود المانع وأما إذا كان ذلك المانع في دائرة الشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فإنه لا يسوغ له الأخذ بهذه الرخصة حينئذ لأن السبب غير معلوم ولا هو مما يغلب على الظن ، والرخص لا تناط بالشك  هذا على القول الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى.

فهذه بعض الفروع الفقهية على هذا الضابط ، فإن قلت:- وما القاعدة الأصولية المتقررة في ذلك؟ فأقول:- القاعدة في هذه المسألة تقول ( الرخصة لا تناط بالشك ) والله أعلم ، فإذا توفرت هذه الضوابط الثلاثة فإنه يجوز الأخذ بالرخصة والله ربنا أعلى وأعلم.

س90/ ما المراد بتتبع الرخص؟ وما حكمه؟ مع بيان بعض المنقول عن أهل العلم في ذلك؟ مع قرن ذلك بالأمثلة التوضيحية؟
جـ/ أقول:- هذا سؤال واسع ولكن لعلنا نختصر القول فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون:- المراد بذلك هو أن يقلب المكلف في المذاهب ويبحث فيها عن الأشياء الجائزة فيها وهي ممنوعة عنده في مذهبه وإنما لأن هواه وشهوته تقتضي منه ذلك  فهو لم يأخذ بهذه الرخصة المذهبية في غير مذهبه إلا اتباعاً للشهوة والهوى ، ثم إذا أراد الترخص بشيء آخر عاد فقلب في المذاهب تنقيباً عن أحد قال بجواز ما يريده هو فإذا وجد ذلك فرح به واعتمده واحتج به لا لأن الدليل يقتضي رجحان ذلك وإنما فرح به لأن شهوته وهواه يريدان منه ذلك ، فالمبدأ عنده هو إتباع الهوى لا متابعة الكتاب والسنة ، فصار همه إشباع هذه الرغبات أهواء النفس الأمارة بالسوء فقط لا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو يأخذ بما يقتضيه هواه لا بما يقتضيه النص ، والعياذ بالله ، وبناءً على ذلك فأقول تتبع الرخص هو ( الأخذ بشواذ الأقوال في المذهب مما لا يسنده نص لإشباع داعي الهوى والشهوة لا لاقتضاء النص ) فإذا علمت هذا فكأني بك قد علمت الحكم الشرعي في ذلك وهو المنع والتشديد في ذلك ، فلا يجوز تتبع هذه الأقوال الشاذة في المذاهب من أجل داعي الشهوة والهوى ، وذلك لعدة أمور:-

أحدها:- لأن المتقرر في الشريعة سد الذرائع وذلك حتى لا يكون الناس تبعاً لهوى نفوسهم وحتى لا يؤدي هذا التتبع إلى حل رباط التكليف والعبث بالديانة ، وارتكاب مالا يجوز بحجة أن فلاناً قال به ، بل إن هذا الباب لا بد من سده حتى لا يستطيع المناهضون للإسلام على تطويع الشرع لرغباتهم ، وحتى يسد على الفساق وأصحاب الشهوات باب تمييع الشرع وحل نظامه.

ثانيها:- أن الفيصل عند التنازع إنما هو إرجاع الأمر المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة لا إلى الأهواء والشهوات ، قال تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) فلا يصح رد الأمر المتنازع فيه إلى أهواء النفوس ، وإنما يرد إلى الشريعة ، ولذلك فقد حكم بعض العلماء بفسق متتبع الرخص ، بسبب أن علمه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلفٍ فيها ، وهذا أمر خطير وعاقبته وخيمة.

ثالثها:- الإجماع فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منع تتبع الرخص في المذاهب للعامي وكذلك أيضاً نقل ابن حزم الإجماع على ذلك ، وهما من أئمة الإجماع وكذلك نقل الإجماع على المنع الإمام النووي وأبو الوليد الباجي وأبو عمرو بن الصلاح وابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة وهذا يفيدك أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حادث لا اعتداد به وقد تقرر في القواعد أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحريم مخالفتها ، ولكن ينبغي لك أن تعلم أن تتبع الرخص الذي أجمع أهل العلم على منعه إنما هو إذا أريد بها ما عرفناها به سابقاً ، فانتبه لذلك.

رابعها:- أن الله تعالى عاب وذم المتبعين للهوى في غير موضع من كتابه المجيد ، كما قال تعالى ((أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )) وكما قال تعالى (( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون )) وقال تعالى (( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى )) وقال تعالى ((ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه )) وقال تعالى (( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا )) ومثلها قوله تعالى (( فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى )) وقال تعالى (( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدىً من الله )) وقال تعالى ((ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون )) وقال تعالى (( ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير )) والآيات في هذا المعنى كثير  يخبر الله تعالى أن من كان قائده هواه فقد اتخذه إلهاً ذلك لأن العبادة هي الطاعة والتسليم فمن أطاع وسلم لهواه فيما يخالف شرع ربه ومولاه فقد اتخذه إلهاً غير الله وأن من انساق وراء هواه انسياق المتبوع للتابع فإنه ممن قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يسمع الحق وإن تعددت أدلتها ولا يبصر الهدى وإن كانت علاماته كالجبال عظمة ووضوحاً ، ولا يعقل قلبه إلا ما أشربه من شهوته وهواه ، فأي خيبة بعد هذه الخيبة وأي خسارة بعد هذه الخسارة  وبين جل وعلا أنهما أمران ، الهدى والهوى ، وأن من اتبع هواه في كل شيء فقد ناقض طريق الهدى ، فالهدى قد سار شرقاً والهوى قد سار غرباً وشتان بين مشرق ومغرب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتباع الهوى ، أو إتباع عباد الهوى والشهوات وأخبر أنه إن فعل ذلك فإنه سيردى وأن أمره سيكون عليه فرطا ، وقد نفى الله تعالى عن إتباع الهوى السمع والعقل النافعين وجعلهم في مرتبة أسفل من الأنعام ، وهذه المعاني تفيد الإفادة القطعية حرمة تتبع الرخص الذي مبدؤه إتباع الهوى ، فمهما زخرفوا العقول فيه ومهما بحثوا له عن مخارج فإنه لا يعدو أن يكون من إتباع الهوى الذي تواترت الأدلة على ذمه ووصفه بهذه الأوصاف القبيحة.

خامسها:- أن الله تعالى قد أخبرنا أن إتباع الهوى سبب لترك العدل فقال (( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا )) وأخبر الله تعالى أن المكذبين للرسل والمرتكبين لجريمة قتلهم إنما كان ذلك لأن الرسل جاءت بما لا تهواه أنفسهم ففعلوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام ما فعلوه انتصاراً لهواهم ، قال تعالى (( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون )) وأخبر الله تعالى أن إتباع الهوى من أسباب الضلال ، بل هو أكبرها وأساسها فقال تعالى ((ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله )) وأخبر تعالى أن ترك الهوى من أسباب دخول الجنة فقال ((وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى)) فالذين يتتبعون الأقوال الشاذة والرخص المذهبية المخالفة للدليل إنما فعلوا ذلك لأنهم يتبعون الهوى فيخشى عليهم من دخولهم في مقتضى هذه النصوص العظيمة المحذرة التحذير الكامل من إتباع الهوى وشهوات النفوس فيما يخالف الحق ، وتأمل يا أخي الكريم قوله تعالى (( وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم )) فاستعذ بالله من إتباع الهوى ، وإن إتباع الهوى قد لا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله تعالى وإلا فلو تفكرت وتأملت وتدبرت ونظرت في أحوال الناس لرأيت أن الكثير منهم يتبعون أهواءهم ، لكن منهم من عنده الإتباع المطلق - و العياذ بالله - ومنهم من عنده مطلق الإتباع فبالله عليك هل حورب الرسل وكذبوا وقتلوا وأنكرت شرائعهم إلا بسبب إتباع الهوى ، وهل شربت الخمور وطبقت القوانين الوضعية وأكل الربا إلا بسبب إتباع الهوى ، وهل أحدثت البدع في الدين وتنكب الكثير عن صراط سيد المرسلين إلا بسبب إتباع الهوى وهل أكلت أموال الناس بالباطل ومنعت الزكاة وتركت الصلوات إلا بسبب إتباع الهوى ، وهل انتشر الزنا واللواط أكرمكم الله, إلا بسبب إتباع الهوى ، وهل كثرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا بسبب إتباع الهوى ، وهل قتلت النفوس بغير الحق وظهرت المعازف وتبرج النساء إلا بسبب إتباع الهوى وهل أنكرت الصفات وحصل الشرك بالقبور وغيرها إلا بسبب إتباع الهوى ، فالحق أن إتباع الهوى هو قائد كل مخالفة ، فلا تجد مخالفة للشرع في القديم والحديث إلا وتجد أن من أعظم أسبابها إتباع الهوى فهذه بعض الأدلة الدالة على منع تتبع الرخص ، ولكن أعيد التنبيه عليك أن تتبع الرخص إنما نعني به ما قلناه سابقاً في تعريفها فانتبه لهذا يا أخي جزاك الله خيراً وأجزل لك الأجر والمثوبة ، وأما كلام أهل العلم في ذم ذلك وبيان حكمه فأكثر من أن يحصى ونذكر لك بعضه من باب الإشارة  إلى كله فأقول وبالله التوفيق:- قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى لمن سأله عن تتبع الرخص ( إن أخذت برخصة كل عالمٍ اجتمع فيك الشر كله ) وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى معقباً على ذلك ( هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً ) وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ( من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام ) ويعني رحمه الله تعالى بالنوادر أي الأقوال الشاذة والرخص المخالفة لما ثبت به النص ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ( لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ ، وأهل المدينة في السماع ، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً) ونقلوا عن إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي المتوفى سنة ( 282 ) أنه قال:- ( دخلت على المعتضد ، فرفع إلى كتاباً لأنظر فيه ، وقد جمع فيه صاحبه جميع الرخص من زلل العلماء, وما احتج به كل منهم ، فقلت:- مصنف هذا الكتاب زنديق ، فقال المعتضد:- ألم تصح هذه الأحاديث؟ فقلت:- من أباح المسكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والسكر ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب ) أهـ. وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ( يجوز تقليد كل واحدٍ من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، ويجوز لكل واحدٍ أن يقلد واحداً منهم في مسألة ويقلد إماماً آخر منهم في مسألة أخرى ، ولا يجوز تتبع الرخص ) أهـ. وقال إبراهيم بن شيبان القرميسيني رحمه الله تعالى ( من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص ) أهـ. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في بيان طبقات المختلفين ( وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهوائهم في قول كل قائل ، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم ، مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ) أهـ. ونقل الشاطبي عن ابن حزم أنه حكى الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي أنه فسق لا يحل, وقال السمعاني الكبير ( المفتي من استُكْمِلَ فيه ثلاثة شرائط الاجتهاد والعدالة والكف عن الرخص والتساهل ، وللمتساهل حالتان؛- إحداهما:- أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ، ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر ، فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى
والثانية:- أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة ، فهذا متجوز في دينه ، وهو آثم من الأول ) أهـ. وقد حكا أبو الوليد الباجي في كتابه ( التبيين لسنن المهتدين ) الإجماع على منع تتبع الرخص فقال ( وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة في الأيمان ونحوها:- ( لعل فيها رواية؟ ) أو (لعل فيها رخصة؟) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ، ولو تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي ، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتقد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق ، رضي بذلك من رضيه وسخط من سخط ، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه, فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه ، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام (( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم )) فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي يما يشتهي ، أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً ، لصداقة بينهما أو غير ذلك من الأغراض وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله تعالى أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق ، فيجتهد في طلبه ، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته ) أهـ. وقال أبو المحاسن الروياني:- (يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:- أن لا يجمع بينها على صورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداقٍ ولا ولي ولا شهود فإن هذه صورة لم يقل بها أحد ، وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ، ولا يقلد أمياً في عماية وألا يتتبع رخص المذاهب ) أهـ. وقال أبو عمرو بن الصلاح في بيان تساهل المفتي ( وقد يكون تساهله وإخلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضرره ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه نسأل الله تعالى العافية والعفو ) أهـ. وقال أيضاً ( واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقاً لقولٍ أوجه في الترجيح ولا يتقيد به ، فقد جهل وخرق الإجماع ) أهـ. وقال النووي رحمه الله تعالى ( وليس له التمذهب بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه ، والعامي لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من يشاء أو من اتفق لكن من غير تلقطٍ للرخص ) أهـ. وقال أيضاً ( وليس للمفتي والعامل على مذهبٍ في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما يشاء منهما من غير نظر ، وهذا لا خلاف فيه ) أهـ. ولما سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى هل يجوز لمن تمذهب بمذهبٍ أن يقلد مذهباً آخر فيما يكون به النفع وتتبع الرخص؟ فأجاب:- (لا يجوز تتبع الرخص والله أعلم) أهـ. وقال القرافي رحمه الله تعالى ( ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاه الأمر بالتخفيف ، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة ، والتقرب إلى الخلق دون الخالق نعوذ بالله من صفات الغافلين ) أهـ. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى:- ( إن من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليدٍ لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله فإنه يكون متبعاً لهواه وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد ، فاعلاً للمحرم بغير عذرٍ شرعي ، فهذا منكر ، وقد نص الإمام أحمد وغيره أنه ليس لأحدٍ أن يعتقد الشيء واجباً أو حراماً ثم يعتقده غير واجب ولا حرام لمجرد هواه ) أهـ. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ( لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر ولا ترجيح ولا تقيدٍ به  بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به ، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة ) ثم قال ( وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ، ويفتي به ويحكم به ، فهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان ) أهـ. وقال صلاح الدين العلائي ( والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في أحد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد مذهبه إذا لم يكن ذلك على وجه التتبع للرخص ) أهـ. وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في معرض بيان مفاسد تتبع الرخص:- ( وأيضاً فإنه - أي تتبع الرخص - مؤدٍ إلى الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متتبع للدليل فلا يكون متتبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف ) أهـ. وقال ابن اللحام الحنبلي(ولا يجوز للعامي تتبع الرخص وذكر ابن عبد البر إجماعاً ويفسق عند إمامنا) أهـ. وكذلك نص المرداوي الحنبلي على أنه لا يجوز تتبع الرخص ، وقال الحجاوي رحمه الله تعالى ( ولا يجوز له - أي للمفتي - ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه ) أهـ. وقال السفاريني رحمه الله تعالى ( يحرم على العامي الذي ليس بمجتهد تتبع الرخص في التقليد ، وقال علماؤنا:- ويفسق بذلك لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فإن من قال بالرخص في مذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في غيره ) وقال أيضاً ( وفيه - أي تتبع الرخص - مفاسد كثيرة  وموبقات غزيرة ، وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغراء ولأباح جميع المحرمات ) أهـ. فهذه بعض النقول في هذه القضية الخطيرة سقتها من كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى وبه تعلم أن هذه المسألة قد فصلها الفقهاء رحمهم الله تعالى وبينوا حكمها وأخطارها وآثارها المترتبة على القول بجوازها فلا يحل التساهل في ذلك الباب والله الموفق والهادي إلى الحق والصواب ، فهذا بالنسبة لمعنى تتبع الرخص وحكمه والأدلة على ذلك مع بيان النقول في ذلك ولم يبق في السؤال إلا ضرب بعض الأمثلة على هذه المسألة ، وهي كثيرة ولكن نقتصر على أهمها فأقول:-
منها:- تجويز تزويج المرأة نفسها بنفسها من غير ولي أخذاً بالرخصة في هذا الباب عند الحنفية وهذا محرم لا يحل ، ومذهب الجمهور هو الحق في هذا الباب ولا يجوز لأحد أن يرخص للنساء أن يزوجن أنفسهن بلا ولي بحجة أن هذا قد قال به الأحناف ، فإن قول الحنفية في هذه المسألة قول ساقط لا اعتداد به وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها ، فالحجة إنما هي في الكتاب والسنة لا في قول أحد كائناً من كان وقد صح النص باشتراط الولي وذلك في قوله تعالى (( ولا تَنكحوا - بالفتح - المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا - بضم التاء - المشركين حتى يؤمنوا ... الآية )) فنوع مصدر الإنكاح في الآية فجعل مصدره في حق الرجل هو عين ذلك الناكح فقال (( ولا تَنكحوا المشركات )) وأما في حق المرأة فإنه جعله في حق الأولياء فقال (( ولا تُنكحوا المشركين )) بضم التاء وكسر النون والمخاطب به الأولياء, وهو دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسها ، بل لا بد من الولي لأنه أعلم بمصالحها منها ، فلو أنه كان يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها لما كان لهذا التنويع مطلق الفائدة وهذا مما ينزه عنه كلام الحق جل وعلا ، وقال أبو داود في سننه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )) حديث صحيح وهو نص قاطع في اشتراط الولي لصحة النكاح وإلا فهذا النكاح باطل لا تترتب عيه آثار النكاح الشرعي ، وقال أيضاً:- حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا نكاح إلا بولي )) حديث صحيح ، فقوله ( لا نكاح ) نكرة في سياق النفي وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فيدخل في ذلك كل النكاح، وقوله (لا نكاح) فعل منفي بـ ( لا ) النافية للجنس وقد تقرر في الأصول أن الفعل المنفي بـ ( لا ) النافية للجنس يتطرق نفيه إلى نفي الصحة أي نفي الحقيقة الشرعية ، ومعنى هذا:- أن النكاح الذي وقع بلا ولي ليس هو حقيقة النكاح المأمور والمأذون فيه شرعاً وهذا هو حقيقة الكلام بهذا التركيب عند العرب ، والحنفية عفا الله عنهم حملوه على نفي الكمال وهذا غلط ، لأنه مخالف للظاهر من كلام العرب ، والصحيح أن قوله (( لا نكاح إلا بولي )) معناه:- لا نكاح يصح أو لا نكاح إلا بولي فانتبه لهذا رحمك الله تعالى ، قال الترمذي رحمه الله تعالى ( والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (( لا نكاح إلا بولي )) عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم  وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا:- لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبدالله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ) أهـ وقال ابن ماجه في سننه:- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها )) حديث صحيح ، فقوله ( ولا تزوج المرأة نفسها) هذا نهي وقد تقرر في قواعد الأصول أن النهي المطلق عن القرائن يفيد التحريم ، فهذه الأدلة تفيدك إفادة قطعية أن الحق الحقيق بالقبول هو اشتراط الولي ، فالواجب الرجوع إلى مدلولها وكل قياس جاء به الأحناف يخالف مدلول هذه النص فإنه قياس باطل لأنه تقرر في الأصول أن كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار ، وإني والله العظيم لأخشى إذا طال بالناس زمان أن يتركوا مدلول هذه الأحاديث وترفع رايات مطالبة إزالة هذا الشرط بحجة أن هذا من حقوق المرأة العصرية فكما أنها تتصرف في مالها كيفما شاءت فكذلك تتصرف في نكاحها كيف شاءت وما أقرب ذلك إذا أبعدت القلوب عن نور الكتاب والسنة وهديهما وسارت ركاب الأمة وراء الشعارات والدعاوى الكافرة المغرضة التي تسعى لكل ما تستطيعه من قوة أن يخدعن نساء الأمة بمثل هذه الزخارف الكلامية ، ليطرحن جلباب الحياء ويعرضن أنفسهن في سوق العاهرات الفاجرات ، نعوذ بالله من ذلك والمقصود أن هذه الرخصة التي قال بها الأحناف قول شاذ مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة فلا يحل لأحد من النساء أن تأخذ بهذه الرخصة ، ومن أخذ بها مع علمه بهذه النصوص القاطعة فإنه يكون داخلاً في تتبع الرخص المنهي عنه شرعاً فأسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يرفع نزل الأحناف ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يغفر لهم المغفرة الكاملة فو الله إني لا أحمل لهم في قلبي إلا كامل المحبة والاحترام والتقدير فجزاهم الله خيراً وأجزل لهم الأجر والمثوبة ، ولكن الحق والنص أحب إلينا من قول كل أحد خالفه ، وهم والله ما خلفوا هذه النصوص إتباعا للهوى - حاشاهم من ذلك - وإنما لعدم العلم بالدليل أو لأنهم حملوه على غير محمله اجتهاداً منهم في إصابة الحق والله أعلى وأعلم.

ومنها:- لقد وردت الأدلة الكثيرة الوفيرة في المنع من الخمر قليله وكثيره من أي جنس كان ، قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (( وكل مسكر حرام )) وفي رواية (( نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاءٍ غير أن لا تشربوا مسكراً )) رواه مسلم ، وعن أنس رضي الله عنه قال:- كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذٍ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي:- ألا إن الخمر قد حرمت ، قال ، فقال لي أبو طلحة:- أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها ، فجرت في سكك المدينة )) متفق عليه ، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة )) متفق عليه ، وفي رواية مسلم (( كل مسكرٍ خمر وكل مسكر حرام )) وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قدم من جيشان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( أو مسكر هو؟ )) قال:- نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكرٍ حرام إن على الله عز وجل عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال )) قالوا:- يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال (( عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار )) رواه مسلم ،والمزر خمر يكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة ،وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:- خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:- إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء:- العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل ، والخمر ما خامر العقل )) متفق عليه ،وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:- ((نزل تحريم الخمر ، وإن في المدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ، ما فيها شراب العنب)) رواه البخاري ، وعن أنس رضي الله عنه قال:- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخلط التمر والزهو ثم يشرب ، وإن كان هو عامة خمورهم يوم حرمت الخمر )) رواه مسلم ، والزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الخمر من هاتين الشجرتين:- النخلة والعنب )) رواه مسلم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع – وهو نبيذ العسل – وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كل شراب أسكر فهو حرام )) رواه البخاري ، والأحاديث في ذلك كثيرة وهي تفيد إفادة صريحة قطعية أن الشيء متى كان مسكراً فإنه حرام أيا كان نوعه ، وأياً كان جنسه ، ولو كان في بدايات الإسكار ، فهو حرام ، ومن خصه بالعنب فقد أخطأ خطأً كبيراً وخالف مخالفة وخيمة ، فإن الأحاديث السابقة نصت على أن الخمر قد يكون من الزبيب ومن التمر ومن الحنطة ومن البسر ومن التمر ومن العنب ومن العسل ، وكل ذلك منصوص عليه عن الصحابة ، فحصر الخمر فيما كان من العنب خالصة قول عاطل عن البرهان والله يعفو عمن قاله ، والحق في هذه المسألة مع الجمهور ولا ريب كما نطقت به الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة ، فأول خطأ أخطأ فيه الأحناف رحمهم الله تعالى هو حصرهم الخمر في خمر العنب فقط ، وهذه زلة كبيرة يجب على الأتباع أن يتفادوها ويسيروا على طريق الأحاديث الصحيحة الصريحة وأن لا يقدموا قول أئمتهم على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته الكرام وأكثر الأمة ، والخطأ الثاني:- تجويز بعضهم شرب نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة ، وهو أن يطبخ إلى أن ينضج طبخاً يسيراً فهذا النوع من النبيذ أجازوا شربه وإن اشتد ما لم يصل إلى حد الإسكار الكامل أي ما لم يحصل معه لهو ولا طرب ، وكذلك أجاز بعضهم الخليطين من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ، فإنه يحل شربه ، ما لم يسكر كثيراً لا سيما إذا كان قصده التقوي أو استمراء الطعام وأجاز بعضهم أيضاً شرب نبيذ العسل والتين ، والبر والشعير والذرة  فإنه عندهم يحل سواءً طبخ أو لا ، ولكن بلا لهو ولا طرب ، ويسمى بنبيذ العسل ( البتع ) إذا صار مسكراً والأحناف – أعني بعضهم – يجيزون شرب هذه الأنواع مادامت في بداية اشتدادها وأما إذا بلغت حد الإسكار ومخامرة العقل فإنها تحرم ، وهذه رخصة مذهبية فاسدة ، بل هي من أفسد الرخص الواردة في باب الأشربة ، وهي مخالفة للمنصوص في الأحاديث الصحيحة ولا يحل لأحد أن يترخص بها ، فإن الآخذ بهذه الرخصة في باب الأشربة عند الأحناف هو من الذين يتتبعون الرخص ، والقول الفاصل في هذا هو تحريم النبيذ إذا بدأ يشتد وحيث كان الاشتداد خفياً فإن الشارع أناط الحكم بالوصف الظاهر وهو جواز هذا النبيذ ثلاثة أيام فقط وما زاد على ذلك فإنه تجب إراقته ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه ، والغد ، وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ، فإن فضل من شيء أهراقه )) رواه مسلم ، فمثل هذه الأشياء إذا نبذت وطال مكثها فإنها تتخمر ، أي تشتد وتقذف بالزبد ، ولكن شربها في هذه المدة القصيرة جائزة لأن العادة جرت أنها لا تتغير فيها طبيعتها وأما ما زاد على ذلك فالحق إهراقه لأنه يغلب على الظن خروجها عن طبيعتها بعد هذه المدة ، وقد تقرر في القواعد أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين ، وقد تقرر أيضاً أن الحكمة إذا كانت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر ، وفي رواية من حديث ابن عباس المتقدم (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر ، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب ، وفي الجملة فرخصة شرب النبيذ في بدايات اشتداده الثابتة جزماً في مذهب الأئمة الحنفية رخصة فاسدة مخالفة للأحاديث الصحيحة الصريحة فالواجب اطراحها وإلغاؤها من الفقه الذي يهدي القلوب والعقول والجوارح لله تعالى وسداً لذريعة شرب الخمر فلا يجوز الأخذ بهذه الرخصة البتة لا لنا ولا للأحناف وليست هذه مسألة اجتهادية يسوغ فيها السكوت عن المخالف بل هي مسألة خلافية قد اتضح جانب الدليل فيها والواجب الإنكار الشديد على من رأيناه يأخذ بها ولو من الحنفية أنفسهم ، فاحذروا رحمكم الله تعالى من زلات بعض أهل العلم واتقوا الله ولا تتبعوا الأقوال الشاذة المخالفة للنص ، والزموا جادة النص تفلحوا ولا يسوغ لأحدٍ أن يخالف النص الواضح من أجل قول فلان وعلان فأسأل الله تعالى أن يغفر لمن قال بهذه الرخصة وأن يتجاوز عنه في الدنيا والآخرة وأن يقي الأمة الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن والله ربنا أعلى وأعلم.

ومنها:- نكاح المتعة ، فإن الحكم الذي لا يتطرق إلينا الشك فيه هو أنها محرمة إلى يوم القيامة وأنها كانت في بداية الإسلام جائزة ثم نسخت ، وآخر الأمرين هو النسخ ففي صحيح مسلم من حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )) وروى مسلم أيضاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:- رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها )) وقال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث (( ألا إنها – أي المتعة – حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه )) رواه مسلم ، وقال البخاري في صحيحه:- حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينه أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبدالله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس (( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمان خيبر )) قال الترمذي رحمه الله تعالى ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ) أهـ وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى ( جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة ) أهـ وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى ( ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض وأما ابن عباس فقد روي رجوعه عن ذلك ) أهـ وقال ابن بطال:- ( وأجمعوا على أنه متى وقع الآن بطل سواءً كان قبل الدخول أم بعده إلا في قول زفر ) وقال الخطابي رحمه الله تعالى ( تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ) أهـ قلت:- وممن روى حديث التحريم علي ابن أبي طالب فكان على قاعدة الشيعة وجوب تركها لأن قاعدتهم في المختلفات الرجوع إلى علي وآل بيته وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال ( هي الزنا بعينه ) وابن جريج كان ممن يجيزها ولكنه قد ثبت رجوعه عن ذلك إلى القول بالمنع ، كما نقله عنه أبو عوانة في صحيحه  وأما ما يحكى عن الإمام مالك بأنه يقول بجواز المتعة فإنه كذب عليه وخطأ ، بل المعروف من مذهب المالكية التشديد والمبالغة في منع النكاح المؤقت ، وقد أبطل هذه النسبة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ، فنكاح المتعة حرام وباطل ، ولا يحل لأحدٍ أن يأخذه بهذه الرخصة فإنها قد نسخت وقول بعض العلماء بجوازها لا يجعلها حلالاً ، بل إنه من كثرة المانعين ووفرتهم من أهل السنة جعلت هذه المسألة من علامات الشيعة ، فإن أصحاب المقالات إذا حكوا مذاهب الشيعة يجعلون من جملة عقائدهم القول بجواز المتعة وكأن القول بالتحريم صار شبه الإجماع ، ولا سيما أن من قال بجوازها في أول الأمر قد ثبت عنه الرجوع إلى القول بالمنع في آخر الأمر ، فالقول الصحيح والحق الذي لا معدل عنه هو القول بمنعها ولا حاجة للخلاف  بعد قوله صلى الله عليه وسلم (( ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة )) وهذا يتضمن حكماً وخبراً ، فالحكم هو قوله (( ألا إنها حرام )) والخبر في قوله (( إلى يوم القيامة )) وقد تقرر في الأصول أن النسخ لا يدخل الأخبار ، فهي حرام إلى يوم القيامة كما نطقت به شفتاه صلى الله عليه وسلم فلا يحل هذا النكاح البتة ولو مع الحاجة الشديدة ، وأجمع أهل العلم على أن التنصيص على الشرط شرط في البطلان ، أي أن يكتب في العقد:- نكحتك إلى يوم كذا وكذا ، فاتقوا الله يا من تفتون الناس بجوازها بحجة أنها مذهب لبعض أهل العلم فإن هذا من تتبع الرخص المنهي عنها شرعاً ، وهو باب شر عظيم وبلاء وفتنة ، والواجب إشهار القول بالمنع وتربية الناس عليه وتذكيرهم به حتى يكون من الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة والله تعالى أعلى وأعلم.

ومنها:- لقد تقرر بالدليل الصحيح الصريح حرمة الغناء واستعمال آلات الملاهي والطرب كالعود والطبل والكمان والقانون والناي وغير ذلك من ألآت الإطراب التي يستعملها أهل المجون والغناء  والدليل على ذلك قوله تعالى (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ... الآية )) وقد فسر جمع كبير من السلف بأنه الغناء وهذا من باب التفسير بالمثل وإلا فالآية أوسع من ذلك ، وعن أبي عامرٍ أو أبي مالكٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... الحديث )) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به داخلاً في شرطه ، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة)) أخرجه البزار ، وقال المنذري والهيتمي:- رجاله ثقات ، وقال الألباني ( إسناده حسن ) وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن عبدالرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إني لم أنه عن البكاء ، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ، صوت عند نعمة ولهو ، ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة ، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان )) أخرجه الحاكم والبيهقي والترمذي مختصراً وإسناده حسن وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر)) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد في المسند وسنده صحيح ، وقال سفيان:- قلت لعلي بن بذيمة:- ما الكوبة؟ فقال:- الطبل ، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء ، وكل مسكرٍ حرام )) رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد ، وعن قيس بن سعدٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبدالله بن عمرو السابق ، وقد رواه البيهقي والطبراني في الكبير ، وإسناده حسن, وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف ، قيل يا رسول الله:- ومتى ذاك؟ قال (( إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور )) أخرجه الترمذي ، وقال الألباني رحمه الله تعالى ( ورجاله ثقات غير عبدالله بن عبد القادوس قال الحافظ:- صدوق رمي بالرفض وكان أيضاً يخطئ ، قلت:- أي الألباني:- رفضه لا يضر حديثه وخطؤه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التي تؤيد حفظه له )أهـ ثم ذكر له من المتابعات والشواهد الشيء الكثير مما يفيد أن الحديث في رتبة الإحتجاج به ، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام ، وقال:- إنما نزلت هذه الآية في ذلك (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث )) حتى فرغ منها ثم أتبعها بقوله:- والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره حتى يكون هو الذي يسكت )) أخرجه الطبراني في الكبير وسنده جيد ، وهذه بعض الأدلة على هذه المسألة ، وبها يتضح حكم المعازف والغناء وأنه حرام لا يجوز ، وهو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى ، وقد انعقد اتفاق الأئمة الأربعة على تحريمه ، ولما نسب بعض الشيعة إباحية الغناء لأهل السنة رد عليه ابن تيمية بقوله ( هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه ، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذها ) أهـ وقال بالتحريم شريح القاضي وسعيد ابن المسيب والشعبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير مما لا يحصى عددهم ، قال الألباني رحمه الله تعالى ( والخلاصة:- أن العلماء والفقهاء وفيهم الأئمة الأربعة متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعاً للأحاديث النبوية والآثار السلفية وإن صح عن بعضهم خلاف فهو محجوج بما ذكر والله عز وجل يقول (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )) ) أهـ وبهذا تعلم القول الصحيح في هذه المسألة وهو التحريم  وحيث علمت ذلك فالواجب هو الأخذ بما دلت عليه الأدلة الصحيحة ولا يجوز الأخذ برخصة بعض المالكية الأتباع فيها ، فإن بعض المالكية الأتباع رخصوا في السماع ولكنها زلة وهفوة أسأله جل وعلا أن يعفو عمن قال بها ، والحق وجوب الحذر من هذه الهفوة ، فالمعازف محرمة بجميع آلاتها والغناء محرم ، ولا يحل لأحدٍ أن يترخص برخصة بعض أهل العلم في ذلك لأن رخصته هذه وردت على خلاف النص وهي مجرد رأي بني على عدم التحقيق في دراسة الأحاديث في المسألة  فإياك أيها المسلم الناصح لنفسه أن تتبع هذه الرخصة فإنها على خلاف الدليل فالحذر الحذر من المعازف كلها والغناء كله ، والله جل وعلا قد أمرنا عند حصول الخلاف أن نرد الأمر المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة وبعد الرد وجدنا الأدلة تدل على التحريم فمجرد وقوع الخلاف في هذه المسألة لا يجعلك في حل أن تختار من القول ما يتوافق مع هواك ، بل الواجب النظر في أدلة الفريقين وترجيح ما يسنده النص وقد رأيت بعينك أن النص الصحيح الصريح قد جاء بحرمة المعازف والغناء ، وبناءً عليه فالأخذ بما عليه بعض أهل المدينة في ذلك هو ممن يتتبع الرخص وقد علمت أنه محرم في شريعتنا لأنه من إتباع الهوى والله أعلم.

ومنها:- لقد رخص بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكل لحوم الحمر الإنسية ، وأكثر أهل العلم على التحريم ، وقولهم هو الحق في المسألة وهو الذي لا يجوز العدول عنه ، وقول من قال بالحل إنما عمدته أحاديث ضعيفة أو الأحاديث التي وردت فيها قبل النسخ ، وآخر الأمرين في الحمر الإنسية هو التحريم الأكيد القاطع ، والدليل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال (( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية )) متفق عليه ،وروى البخاري بسنده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية )) وروى البخاري أيضاً بسنده من حديث مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية )) وعن جابر عند البخاري أيضاً قال (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل )) وعن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر )) رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال:- لما كان يوم خيبر بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى:- إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس )) متفق عليه ، وبناءً على ذلك فالحق الحقيق بالقبول هو القول بحرمتها وأن من قال بجوازها فقد جانبه الصواب والله يعفو عنه ويغفر له ، فإن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ، ولا حق لأحد أن يترخص برخصة من ذهب إلى جوازها فقد علمت أنه قول مخالف للأدلة وإن قال بها من قاله  والله تعالى أعلى وأعلم.

ومنها:- لقد رخص بعض أهل العلم عفا الله عنه وعامله بمغفرته ورحمته للمرأة السفر بلا محرم إذا كانت مع نساءٍ مأمونات وكان للحج ، وهذه رخصة قال بها بعض الشافعية وهي قول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ، وهذه الرخصة قد جاءت على خلاف الأدلة ، فإن الأدلة الصحيحة الصريحة قد قضت قضاءً جازماً بتحريم سفر المرأة بلا محرم ، فكل قولٍ يجيز للمرأة السفر بلا محرم فهو قول مردود ، ويفتح على الأمة باب شر عظيم وإني لأقسم بالله العلي العظيم أن الذين أجازوا سفرها بلا محرم من أهل العلم لا يقصدون فتح شرٍ على الأمة ، ولكن ضعاف النفوس من النساء سيتخذن ذلك ذريعة إلى التحلل من قيود المحرم في الشريعة ، لاسيما في هذا الزمن التي ارتفعت فيه أصوات كثيرة من النساء تطالب بإزالة قوامة الرجل عن المرأة ، فالواجب البقاء مع عموم النصوص وسد باب هذه الرخصة المخالفة للمتقرر من الأدلة فالمرأة أياً كانت لا يجوز لها قطع مسافةٍ تسمى سفراً إلا ومعها ذو محرم العجوز والشابة والعربية والأعجمية والإنسية والجنية حتى نساء الجن لا يجوز لهن السفر إلا مع ذي محرم لأنهم مكلفون بشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم لأنه مبعوث للثقلين كافة ، ومشروعية المحرم في السفر ليس قيداً يقصد به تعقيد المرأة بل هو من أجل سلامتها وخدمتها والقيام بما تريده في سفرها والسهر على راحتها والمحافظة عليها وحمايتها من تبذل السقطاء والتعاون معها على البر والتقوى ، هذا إذا كانت المرأة تريد السلامة ، وأما السافلة التافهة التي تريد إفراز شهواتها فإنها هي التي يحارب مثلها هذه الشريعة ذات المصالح العظيمة ، وأعلم أن من أنكر تشريع المحرم للمرأة في السفر فإنه يعرف بالأدلة في ذلك فإن أصر على الإنكار فإنه يكفر وكذلك من سخر من تشريع المحرم لأنه شرع فإنه يكفر بذلك رجلاً كان أو امرأة ، فإن من نواقض التوحيد الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فإن المنكر والمستهزئ بالمحرم لكونه تشريعاً يستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل مرتداً ولا كرامة له ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تسافر المرأة ثلاثاَ إلا مع ذي محرم )) متفق عليه ، وفي رواية للبخاري (( ثلاثة أيام )) وفي رواية لمسلم (( لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم )) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة ليس معها حرمة )) وفي رواية لمسلم (( مسيرة يوم (( وفي أخرى أن تسافر ثلاثاً )) وله (( إلا مع ذي محرم عليها )) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:- أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال:- يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني (( أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ... الحديث )) متفق عليه ، وفي لفظ لمسلم (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها )) ولأهمية المحرم فإن الرجل يقدم سفره مع امرأته على الجهاد ففي الحديث أن رجلاً قال:- إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال:- (( انطلق فحج مع امرأتك )) فالنصوص في ذلك واضحة جلية وعمومها يدخل فيه كل النساء ، فالترخيص لسفر بعض النساء إلى الحج بلا محرم ترخيص لا دليل عليه فضلاً عن مخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة القاضية بأنه لا سفر للمرأة إلا مع محرم ، فالآخذ برخصة بعض أهل العلم في ذلك هو ممن يتتبع الرخص وهو بذلك يكون داخلاً في الذم فانتبه لهذا، أسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يحفظ نساء المسلمين من كل شر وبلاءٍ وفتنة إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلى وأعلم.

ومنها:- لقد ثبت الدليل الصريح بحرمة الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين ، فهذه الطائفة الفاسدة والثلة المخربة الكاسدة لا يجوز الذهاب لهم ولا إتيانهم لطلب الشفاء منهم ، هذا محرم ، وكبيرة من كبائر الذنوب بل قد يصل في كثير أحيانه إلى الكفر ، وسيأتي سياق الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى ، ولكن قد رخص بعض من أهل العلم في الذهاب لحل السحر لاعتقاده أنه لا يحل السحر عن المسحور إلا الساحر ، فرخص في ذلك ، وهذا منكر عظيم وبلاء وخيم  ونقطع قطعاً أنه خطأ من قائله – عفا الله عنه – وهذه رخصة آثمة ظالمة فاسدة ، تفتح باب الشرور وتهدد التوحيد وتفرح الشيطان ، وتحرك سوق الكهان والسحرة ، ولا بد من الوقوف في وجهها أعظم الوقوف ، فلا يجوز أيها المسلمون الذهاب للسحرة ولا إتيان الكهان للعلاج مطلقاً فليتق الله من يفتي بالجواز وأن الذهاب مما تقتضيه الضرورة هذا كله كذب وخطأ وهذه الرخصة الظالمة تضرب في أصل الاعتقاد والذاهب لهذه الثلة الفاسدة والطغمة العفنة الفاسدة على شفا جرفٍ هارٍ في حفرة الكفر- نعوذ بالله من ذلك – فلا يجوز الأخذ بهذه الرخصة مطلقاً ، والآخذ بها متتبع للرخص ، داخل في الذم ، متقحم في الإثم ، فإن أغلى شيء نملكه هو توحيدنا ، فهو أعز علينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وصحتنا ، ومن الدنيا بأسرها ، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة أربعين يوماً )) زاد أحمد (( فسأله عن شيء فصدقه )) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم )) رواه أبو داود وسنده صحيح ، وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول أموراً كنا نصنعها في الجاهلية ، كنا نأتي الكهان ، قال (( فلا تأتوا الكهان ... الحديث )) رواه مسلم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إنهم ليسوا بشيء )) قالوا:- يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)) متفق عليه ، وقد أثبتت الأحاديث الكثيرة أن الكاهن لا بد أن يكون له ولي من الجن وأنهم يكذبون عليه أكثر من مائة كذبة, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وسنده صحيح ، وما يدفع للكهان مقابل كهانتهم سحت وحرام ، فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )) متفق عليه ، وهذا التحريم دليل على تحريم عمله هذا ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- كان لأبي بكرٍ رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكرٍ فقال له الغلام:- أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكرٍ وما هو؟ قال:- كنت تكهنت لإنسانٍ في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ، فلقيني فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكرٍ يده فقاء كل شيء في بطنه )) رواه البخاري ، فهذه الأدلة تفيدك إفادة صريحة حرمة الإتيان إلى الكاهن وأن هذا من عظائم الذنوب الموصلة إلى الكفر وأنهم كذابون دجالون وأنهم ليسوا بشيء وأنهم لا يمكن أن يعالجوك لسواد عينيك بل لا بد أن يذبحوا توحيدك أولاً ، فالحذر الحذر أيها المسلمون من هذه الرخصة الآثمة الظالمة فإنها على خلاف الدليل الصحيح الصريح ، والله المستعان.

ومنها:- لقد تساهل بعض الجهال في وضع الأحاديث والكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيها ترغيب للخير والحث عليه ، ويقولون:- نحن نكذب له لا نكذب عليه ، وهذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم وإنما هو كلام السفهاء الجهال من أهل البدع ، وهذا محرم كل التحريم وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، ولا يجوز فتح الأذن لمن يجيز ذلك ولا قبول قوله فإنه ظالم آثم ، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كله حرام من غير تفصيل بين كذب وكذب  والرخصة التي قال بها هؤلاء الجهال رخصة ظالمة آثمة يجب الحذر منها كل الحذر فقد فصلت الأدلة هذه القضية الفصل الواضح ، فعن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندبٍ رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار )) وعن المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن كذباً علي ليس ككذب على أحد فمن كذب عليِّ متعمداً فليتبوءا مقعده من النار )) قال النووي رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث ( وأما متن الحديث فهو حديث عظيم في نهاية من الصحة ، وقيل:- إنه متواتر ، ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين نفساً من الصحابة ، وحكا الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي رحمهما الله أنه روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً ، قال:- ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرون بالجنة إلا هذا ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا هذا ) أهـ فلا حجة لأحد مع صحة النصوص الواردة في ذلك وصلاح المقاصد لا يبرر فساد الوسائل ، فانتبه لهذا رحمك الله تعالى والله يحفظ الأمة من زلل اللسان والبنان ونعوذ بالله تعالى من الكذب مطلقاً, ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص والله ربنا أعلى وأعلم.

ومنها:- ستر وجه المرأة ، فإن الحق الحقيق بالقبول هو وجوب ستر وجهها ، وأنه لا رخصة لها في كشفه في حضور الأجانب مطلقاً إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة على ذلك دلت الأدلة الصحيحة الصريحة ، وقد قال بذلك الحنابلة وأكثر الشافعية في القول الراجح عندهم والمتأخرون من الحنفية والمالكية ، وعليه الفتوى في هذه البلاد زادها الله شرفاً ورفعة ووفق علماءها وقادتها لكل خير ، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، فمن ذلك قوله تعالى (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً )) ووجه الدلالة منها ما قاله ابن عباس:- أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجةٍ أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة ، وهذا تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن وهذا الأمر لا صارف له فيفيد الوجوب ، وذكر المفسرون الحكمة من هذا الأمر حتى يعرفن أنهن حرائر ، ولسن بإماءٍ ولا عاهرات ، قلت:- وليس ذلك هو كل الحكمة ولكن بعض الحكمة ، وإلا فهذا الأمر حتى لا تحصل الفتنة لهن ولا بهن ولا يكون ترك الجلباب ذريعة لفشو الفاحشة المنكرة وحتى ينقطع دابر الفساد تغلق أبواب الرذيلة وغير ذلك من المصالح العظيمة الكبيرة والحكم الوفيرة الغزيرة من أمر النساء بالاحتجاب ، وهذا التفسير من ابن عباس قد وافقه عليه جمع من الصحابة والتابعين ، فقد وافقه ابن مسعود وعبيدة السلماني وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغيرهم ، فعن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. رواه أبو داود وسنده صحيح ، وروى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر:- ( قوله (( فاختمرن )) أي غطين وجوههن ) أهـ وقال الواحدي:- قال المفسرون:- يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عيناً واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى ) أهـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد )) وعنها رضي الله عنها في حديث الإفك – وفيه – (( فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت – وفي رواية – فسترت وجهي عنه بجلبابي ... الحديث )) متفق عليه ، وعن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت:- (( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام )) أخرجه ابن خزيمة والحاكم وهو حديث صحيح ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )) قال أبو العباس:- ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجههن وأيديهن ) أهـ وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين ، فاحتجبن إلى التنبيه بأن هذا هاتين اللبستين لا تجوز في حال الإحرام فقط ، فنهي المحرمة عنهما دليل على أن غير المحرمة ليست كذلك ، فالمحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وأما غيرها فلتنتقب ولتلبس القفازين وقد تقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة حجة ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها وإذا جاوزنا كشفناه )) رواه أبو داود ، وقد قال الله عز وجل في حق النساء (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) فحرم على المرأة هذا الضرب حتى لا يسمع صوت خلخالها ولا بياض ساقها ، فإذا كانت المرأة مأمورة بستر ذلك وعدم إبدائه للأجانب فكيف بالوجه الذي هو مجمع الحسن والجمال وهو أول مطلب الرجال وكل جمال في المرأة فإنه تابع لجمال الوجه ، فجمال الوجه يرقع القبيح في غيره ، وجمال غيره لا يرقعه القبح فيه وقد تقرر في الأصول أن مفهوم الموافقة الأولوي حجة ، فالوجه أشد مطالبة بالستر من القدم والخلخال لأنه مجمع الحسن والجمال وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال (( مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام )) رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن ، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي به فلتحتجب منه )) رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيصلي معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس )) متفق عليه ، وفي رواية للبخاري (( ولا يعرف بعضهن بعضاً )) وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يغطين وجوههن ويستترن عن نظر الرجال الأجانب حتى إنهن من شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضاً ولو كن يكشفن وجوههن لعرف بعضهن بعضاً كما كان الرجال يعرف بعضهم بعضاً ، قال أبو برزة رضي الله عنه وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه )) متفق عليه ، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا سول الله:- إحدانا لا يكون لها جلباب قال (( لتلبسها أختها من جلبابها )) رواه الشيخان ، وقد عرف أن الجلباب هو ما يغطي الرأس والوجه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- أومأت امرأة من وراء ستر بيدها بكتابٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال (( ما أدري أيد رجلٍ أم يد امرأة؟ )) قالت:- بل امرأة قال:- (( لو كنت امرأة لغيرت أظفارك )) يعني بالحناء رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ، وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهم ممن يستترن عن الرجال الأجانب ويغطين وجوههن عنهم ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم رجالاً ونساءٍ يفعلون شيئاً إلا بأمر من الشارع فعلم من هذا أن الاستتار وتغطية الوجوه كان مشروعاً للنساء ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة ترك الخضاب في يديها وأقرها على الاستتار وتغطية الوجه ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:- لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي ، جئن نساء الأنصار فأخبرنها عنها قالت:- فتنكرت فتنقبت فذهبت فنظر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني قالت:- فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فقال (( كيف رأيت )) قالت قلت:- أرسل يهودية وسط يهوديات )) رواه ابن ماجه وله شاهد مرسل ذكره ابن سعد من طريق عطاء ين يسار وهو دليل على أن العادة الجارية في نساء الصحابة أنهن كن يسترن وجوههن ، والأدلة في ذلك كثيرة  وكلها تفيد إفادة قطعية أن المرأة مأمورة بستر وجهها ، وحيث كان الأمر كذلك فإن الرخصة التي وردت عن بعض أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها لا يصح الأخذ بها لما تقدم من الأدلة ، ومن احتج بهذه الرخصة وجوز للنساء أن يكشفن وجوههن فقد أساء وتعدى وظلم  فالحق هو ستر وجه المرأة ، فالمرأة كلها عورة في باب النظر ، ولا يحل لها أن تبدي منها شعراً ولا وجهاً ولا أي شيء من الزينة الباطنة ، إلا ما ظهر مما لا تستطيع أن تتحرز منه كلون الثوب مثلاً من تحت العباءة ، والمهم أن الصواب المقطوع به في هذه المسألة هو وجوب ستر الوجه ، ومن جوز لها ذلك فإنه إنما اعتمد على أدلة ليست بصريحة من جواز كشف الوجه على وجه الإطلاق  فهي إما صحيحة ولكنها ليست بصريحة وإما صريحة ولكنها ليست بصحيحة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (( المرأة عورة )) رواه ابن مسعود رضي الله عنه وقد أخرجه الترمذي والبزار وابن خزيمة والطبراني وابن حبان وقال الترمذي:- هذا حديث حسن غريب ، وقال الهيثمي:- رجال الطبراني موثوقون ، وقال المنذري:- رجاله رجال الصحيح ، وهذا الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب ، وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد أنه قال في ظفر المرأة:- إنه عورة ، وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:- يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه )) فقد رواه أبو داود ولكنه حديث ضعيف لأنه مرسل فإن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها صرح بذلك أبو داود وأبو حاتم الرازي وهما حجة في هذا الباب  ولأن في إسناده أيضاً رجلاً يقال له سعيد بن بشير الأزدي وهو أبو عبدالرحمن البصري أو الواسطي ، وقد تركه ابن مهدي وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وقال أبو مسهر:- منكر الحديث ، وقال عنه البخاري:- يتكلمون في حفظه ، وقال النسائي:- ضعيف وقال ابن حبان:- فاحش الخطأ ، وقال المنذري:- تكلم فيه غير واحد أهـ وكل واحدة من هاتين العلتين تمنع من الاحتجاج به لو انفردت فكيف بها مجتمعة فكيف وقد عارض الأحاديث الصحيحة الكثيرة في شأن ستر الوجه والتي سقنا طرفاً منها في بداية هذا الفرع ، وعلى تقدير ثبوته فإنه يحمل على الحال قبل فرض الحجاب وقد نسخ ذلك بالآيات والأحاديث الآمرة بالحجاب فلا حجة لأحدٍ في هذا الحديث لأنه ضعيف أو منسوخ ، وأما حديث جابر في أنه رأى المرأة في صلاة العيد فقال ((فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين ... الحديث)) فإنه ما قال ذلك إلا لأنها كانت كاشفة عن وجهها ، فلا دلالة فيه أيضاً على جواز كشف الوجه لأن غاية ما فيه أن جابراً رضي الله عنه رأى وجه تلك المرأة ، فلعل جلبابها انحسر عن وجهها بغير قصدٍ منها ، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كما رآها جابر فعليه الدليل ومما يدل على أن جابراً برؤية وجه تلك المرأة أن ابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري كلهم رووا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته للنساء ولم يذكر واحد منهم شأن هذه المرأة ، فهذا يفيد أن الأمر حصل اتفاقاً من غير قصد ، ويقال أيضاً إن جابراً رضي الله عنه عرف المرأة بصفتها وذكرها لنا بصفتها التي تعرف بها ، أي أنه لم ير منها شيئاً ولكنها لما قامت وتكلمت عرفها جابر بصوتها وأنها تلك المرأة التي من صفتها أنها سفعاء الخدين ، وبرهان ذلك أن رواة هذا الحديث كل منهم يذكر صفة لهذه المرأة غير ما ذكره جابر ، فكل منهم عرضها بصفة من صفاتها فهذا ابن مسعود يقول (( فقالت امرأة ليست من علية النساء ... الحديث )) وهذا ابن عمر يقول:-(( فقالت امرأة منهن جزلة)) فابن مسعود ذكر صفة فيها ، وابن عمر ذكر صفة فيها وجابر كذلك ذكر صفة فيها ، وهذا من باب التعريف ولا يلزم ذلك أن تكون هذه المرأة قد كشفت وجهها ، وعلى تقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها وأقرها فإن ذلك محمول على ما قبل الحجاب أو أنها من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، فهذا الحديث يتطرق له عدة احتمالات وكلها لها وجه وقد تقرر في الأصول أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال – أي على هذه الجزئية فقط – ولأن المتقرر في الأصول أن المتشابه لا بد أن يرد إلى المحكم ، وهذا الحديث مع ورود هذه الاحتمالات صار فيه شيء من التشابه فيرد إلى المحكمات الواضحات التي تنص على وجوب ستر المرأة وجهها وتقرر أيضاً أن الدلالة النصية مقدمة على الدلالة الظاهرة عند تعارض أحاديث وجوب تغطية الوجه ودلالتها نصية وهذا الحديث دلالته من قبيل الظاهر ، والنص مقدم على الظاهر ، وأما تفسير بعض الصحابة لقوله تعالى (( إلا ما ظهر منها )) بالوجه والكفين فإنه معارض بتفسير بعضهم بأنه مالا يمكن الاحتراز منه كطرف الثوب ونحوه ، وأقوال الصحابة إذا اختلفت لم يكن بعضها حجة على بعض في قول عامة الأصوليين ، والجملة فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو أن المرأة كلها عورة في باب النظر وأنه يجب عليها وجوب عين ستر وجهها وأن الترخيص لها بكشفه إنما هي رخصة لم يدعمها الدليل الذي جمع بين الصحة والصراحة ، بل أحاديثهم الصحيحة ليست بصريحة والصريحة ليست بصحيحة ، ولعل هذه الفروع كافية إن شاء الله تعالى في فهم هذه المسألة ونختمها بنقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر فيه فروعاً كثيرة لمن أراد الاستزادة ، فقال رحمه الله تعالى ( أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة ، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ، ليس على إطلاقه فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه وفي المسند مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته )) فجعل الأخذ بالرخصة قبالة إتيان المعاصي وجعل حظ هذا المحبة ، وحظ هذا الكراهية وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً والرخصة أيسر من العزيمة وهكذا كان حاله في فطره وسفره وجمعه بين الصلاتين والاقتصار من الرباعية على ركعتين وغير ذلك فنقول:- الرخصة نوعان ، أحدهما:- الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصاً كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة إن قيل لها:- عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعداً وفطر الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما ونكاح الأمة خوفاً من العنت ونحو ذلك ، فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرد إلى غثاثة ، ولا ينقص طلبه وإرادته البتة فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة للمضطر عن الضرورة ومنها ما هو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر المسافة وفطره ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضع ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها ، النوع الثاني:- رخص التأويلات واختلاف المذاهب فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص ، فإن من ترخص بقول أهل الكوفة في الصرف ، وأهل العراق في الأشربة وأهل المدينة في الأطعمة وأصحاب الحيل في المعاملات وقول ابن عباس في المتعة وإباحة لحوم الحمر الأهلية وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء ومن جوز أن يكون زوج قحبة وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراع الطنبور والعود والطبل والمزمار وقول من أباح الغناء وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطء وقول من جوز للصائم أكل البرد وقال:- ليس بطعامٍ ولا شراب ، وقول من جوز الأكل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم ، وقول من صحح الصلاة بـ ( مدهامتان ) بالفارسية وركع كلحظة الطرف ، ثم هوى من غير اعتدال وفصل بين السجدتين كحد السيف ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الصلاة بحبقة ، وقول من جوز وطء النساء في أعجازهن ، ونكاح بنته المخلوقة من مائه ، الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان الحمل من الزنى وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء ، فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص فهذا لون ، والأول لون ) أهـ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى والله أعلم
متظلم ومعرفٍ ومحذر�طلب الإعانة في إزالة منكر�
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